المستشار الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد 
كلية الدراسات العليا-- قسم العدالة الجنانية 
أكاديمية نايف العريية للعلوم الأمنية 


المكتبة المصرية 
ش أحمد ذو الفقار -- لوران الإسكندرية 
تلمفاكس :5928 . )بزو[" ./؟.. 
سول : عم جو مهم 


الفصل الأول : في البصمة الوراثية وحكمها الشرعي ا ا 
-المببحث الآول: التعريف بالبصمة الورائية م ا ١‏ 
-المدلول اللغوي للبصمة الوراثية اللو ف وو أ سود وا بوكو 1 
«المدلول العلمى للبصمة الوراثية 000 
«الأسابن القلمى البطية الزراقة ا ا 
المدلول النقيى اليميه الوراثية ا 5 0200 
خصائص لعي الوواتنة ب اي ةا 


-التعريف المختار للبصمة الوراثية ل 
- المبحث الثاني: الحكم الشرعي للبصمة الورائية 00000000 


قمر 
ف 


تمهيل العام وج داررمفي وأ السو 1 وق ب وان سا ا 1 
الاصل في الأشياء النافعة الإباحة 0 


ل 


-تعريف الحكم الشرعي وأنواعه 0000 0000 


ثانياً : الأحيا م الوضعية للبصمة الورائية .. ع للعو ا 


«البصمة الوراثية شرطا شرعباً كي د ا اا 
البصمة الوراثية 657 ترفا 0 
الفصل الثاني : الإثبات الحنائى فى البصمة الورائية خط 1 


تفسيم و : 0 ممت افك دي ف ووه لاي دغ 4 هأ يد كتيوه رأ اعد جا عل ]يوحي ل مجه لودشهر اد كج جر اي 1 
المبحث الآول: الإثبات الحنائي والدليل الجنائي المادي 0 محم 


المطلب الأول : الإثبات الحخنائى 000131 00000 
الإثبات الجنائي في الفقه الشرعي وروم و اام 1 


-الإثبات الجنائي في الفقه الوضعي ل 

الم أدلة اللائبات الجنائى ل ل ام اع ا ا 
نظام الإدلة القانونية (النظاء المقيد). ... ا مي 1 
نظام الأدلة الإقناعية (النظام الحر) 000 
نظام /١‏ لإثيات المختلط 0 جم 1 
.نظام الأدلة العلمية 200111110 ل ل 
الذاتية إمخاصة للإثبات | 1[ [ذ[ 1 1 1[ 1177 
موقف 0 


فى الإثيات الجنائى م ا ا ا و ا 
أولا نظرية المجسهور وهم اسشنتيية والشافعية 
وبعضر الحنائلة 5 


دكافا : نظرية ابن ثيمية وأبِنْ اقيم ال 000 افا ات تر 7 : 
5 الترسيح وخخللاصة.. ار وتات 
المطلب الثاني : الدليل الجنائي المادي ا 


الصلة مسن الدليل اماد و حر نسيل تن وج قن او ا 
الى > لأظ .نالك جه حر اليذ ابه 

- شرعيه القرينة المادية فى الفقه الإسلام , دحت اما مو ل و او ف 

أله أأكاء ا أ لماء 1 
08 ننه شيل علماء المانولن الخناتى المصرىيق سجارد ورج جع ون عو امت بده 88 
أن أب أزقٌ اع. :. 
5 انواع القرائن اش الأب جر اد ود ب جنا وز يبت و عدم جديد ج سان فرروة باق بو اوج ا 0 
5 لي الإثشات |2 لجنائي عم م ل ور أده 
يله ادا ا المأدى ؛ ال يم 
صله الدثيل الماديى بالخبرة في بقه الشرعي اخ اخ ااه 
1د ها فى أ (ثات اللحناة 0 القان ن الو ضي م6 

5 الخبر 8 ام في 52 و ف 1 دع بوث ل ب وام 
-عناصر الدليل ايناد ي المادي 0 2 
- ارتباط الدليا ل المأدي بالركن المادى للجريمة 000 
- تقل عباء ء الإثيات بالد ليل المادئ مج ب سو م و و ا 


- الممعصث الثاني: مدى عشوحية 5 البصسمة الورانية في الإثيات الجنائي 000 


مر رحله الاتهام والتحقيق في الفقه ال سللامي ل ل ا 


- دور البصمة الورانية في مر حلة الاستدلالاات والإتهام 


في العصر الحديث...... تلع رسو ا ايوق اماي اممو ار ا 


النمصمة ألو راضة واثرها فى إثباتث جرائم الدود 1 راج 0 
5 ا ا تر المي ره لون ومع نيمل بود باقن جد 39م 


إشات ام ر الزوجة إذا خلا من شبهة في 
انون السووذ ا مت عدو من مد 7و دين 50-0-0000 
حكم نكول الزوجة عن اللعان بعد حلف زوجها بيمين ال ان . 
ال ا ار ا 5555 
-جواز إثبات حدي الزنا والاغتصاب بالبصمة الورائية 000000 
- أمر اعمال البصمة الوراثية فى الحدود متروك لتقدير القاضى.. 


أدلة إثبات جرية الزنا والاغتصاب في القانون المصري 520 
التكلة للتتسجة واد اسع داهو كد بدت 200 
تقدير الدليل الفنى ل 0 
القيود التي ترد على حرية القاضي الحنائي في الإقتناع 0 
المبحث الثالث: تطبيقات البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي 0 


الاعتماد على البصمة الورائية في قضايا اغتصاب وقتل 
ا الورائية ثية بإدارة الا أدلة الجنائية بالأمن العام 


الفبموهان: لرغم من د 0 


لالم 
4 


44 
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الأولى 00 

وأصلى وأسلم على نبيك الذي بعثته رحمة للعالمين» فقلت وقولك 
اطق تون ١‏ أرسلناك ١‏ لأسي لعا 304 ب ساني اتروع 1 
الشرائع فَقَلت ت في جر يسوم دكم تنز يللك : #مأ كان ميحمد أيا أحد من ) رجالكم ,ولكن 
رسول الله ونحاتم النبيين# ”' 0 وارتضيتها للناس دينا تلوانت أصدق 
القائلين : #ال يوم أكملت لكم دينكم وأ مت علب؟ كم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دين (70) » وجعلها للبشرية جميعاً فقلت في كتابك الكريم : #لوما 
ارهئلتاك ‏ واكافة العاسن يقير و ليا ولككن اكت الثامن لأ تعلميتن 0419 
وضملتتها من المبادم والأحكام الصاحتة لكل زمات ومكان لتحقيق مصالح 
الناس بحفظ الدين 000 والتسل والمال وكل مايتعلق بهاء 
وسننت في سبيل حمايتها من العقوبات ما يردع المفس.دين , ويقطع دابر 
الآثمين تحقيقاً للعدل والرحمة وتوفير للأمن ورعاية للحقوق «فالشريعة 
تاها و اساشسها على الحكم ومصالح العياد في المعاش والمعادى وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلها؛ ومصالح كلهاء وحكمة كلها» '*», أما بعد: 


لدعم جص يسمه جود اسيل 


(1)سورة الأنياء + الآية أ 

(؟#)نئرزة الأحداب: الآرة 4 

(*) سورة الماتدة : الآية 7. 

)سور سيا ال 

(5) ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميذ 


(بيروت :دار الفكثر ؛ الطبعة الثانية» 77 ه- 91930 1م)ء ج35 ص .1١5‏ 


3-6 


أهمية البحسصث 
إن البصمة الوراثية اكتشاف علمي حديث ينسب إلى العالم الا نمجليزي 

«أليك جفري» من جامعة ليستر بانجلترا وقد سجل براءة اختراعه في نوفمبر 

4م أثبت فيه أن لكل شخص بصمة وراثية خاصة به تميزه عن غيره 

من الناس» ولا تتطابق البصمة الوراثية إلا في حالة التوائم المتماثلة ”''. 
ولقد استنكر الناس فى أمريكا وأوروبا عامتهم وخاصتهم كشف 

البصمة الوراثية» ورفضوا التسليم بنتائجه في منازعاتهم » فما كان من رواد 

البصمة الورائية إلا الصبر والرفق بالناس والعمل على شحذ الرأي العام» 

وتقذيم التستهلات الأتية ؛ 

١‏ قيام بعض شركات البصمة الوراثية بانشاء قسم خخاص يضم خبراء 
عالميين» لاجراء التحاليل والدفاع عنه لدى المحاكم. وذلك بشرح 
طريقته للقضاة وغيرهم » عمن يريد الاقتناع با حقيقة ) عن طريق الوسائل 
الابضاحية للتقنية المستخدمة» لبيان صدق وبساطة التحليل 

؟- تخصيص قسم تدريبي في شركات البصمة الورائية لتأهيل الكوادر في 
كافة بلدان العالم» لتكون قادرة على استخدام هذه التقنيات في بلادهم . 

قيام بعض شركات البصمة الورائية في أمريكا بيخدمات وطنية كبيرة 
بتصنيف البصمات الورائية للمجرمين المشهورين ووضعها في بنك 
خاص» تحت تصرف الحكومة» وأعلنت عن . ستعدادها لإنشاء مثشل 

هذا البنك في أية دولة ترغب في هذه التقنية» وحازت دك هذه 


إلى* لفؤكات ها لنة ا لشكر فريك ؛ و كثير هن الحكومات الأ 


)١(‏ كان عمره وقت اكد كتشاف البصمة ؟ 7 سنة» وحصل بها على درجة الاستاذية فى 
العلوم» واختير عضو أبالجمعبة الملكبة»؛ وبعد نشر بحثه استدعى جفري وليجر 2 
طريقته في حل قضية صبي يعيش في إفريقيا ادعى أن امه تحيا في بريطانيا» وقال 
ف فليو ككرة قدا عمته» ائبت -جفرى صحة دعوى الصبي . أحمد مستجير : فى 


سحو زر العلم (مصر, ؛ دار المعارف.» ١94945‏ انعا 11523١44‏ . 
٠.‏ م ا 0 3 3 3 ب ص 


5 


- قيام بعض شركات البصمة الوراثية بإنشاء قسم خاص لتحكيم نتائج 
المختير رات في العالم عن طريق فحص العيناات دون الاشارة إلى مصدرها 
ومطابقتها مع نتائج المختبرات الأخرى» واتضياوو للك قوف عنقا 
خلال ىر ساغة ) وبهذه التسهيلاات» وبمزيد من الصبر استطاع الأطباء 
حي ا ا , بها والااحتكام اليها 
فى الأدلة الجنائية في ارالك و ئر القضائية عن طمأنينة وقناغة ”7 . 


1 وقد أسس (إليك جفري» شركة باسم «سل مارك» 000007 


في ي 19/17 م» وقد اعترف بهذه الشر كة من قبل المؤسسات الأمزيكية لبك 
الدم. وخر صنت الشركة على تطبيق كل التقنيات الحليلة كن محال سف 
الدنكء وقد قامت الشركة بتشخيص جثث ال مقتولين غير المعروفين بسبب 
التشوهات والحرق سنة ١44١م‏ في حرب اللفليج للتعرف على أشخاصهم . 
ومذأت الدول المتقدمة تعطى أعتما ف كا مل للمصمة الورانية وذلك عن 
ارو سدع يديل توي اهمه الزرات ادر حو لاك اوكرت بتي 
الاستفادة ش ُْ التعرف :. فمى الولايات المتسحدة . مثلا نوراف اختبارات 
الاستفادة من بصمة الحمض النووي عام 484١م‏ في اكتشاف الجرائم على 
المستوى المحلي والإفليمي 1 دفي عام ١46‏ 1 قام مكتب التحقيقيات 
الميدرالي 281 بأنشاء سحا سعح| فومي لعيئانت نت البصمة الو ورانية. 


مجماب بج سج سمدم ببسم محص عم سج مسبج يج لبسو حب 1 


21 سعد الدين هلالى : الصمة ١١‏ لوراثية ومجالات الإستفادة منهاء بعحصث مقدم 
اللو 1 م الفقهى», (مكة : رابطة العالم ال سلامى» المجمع 
لقف ى © 7*5 ش)ء » ص 3 الال 


وقد أثبت هذا السجل نجاحاً فى مجالين : 


الاو 2 إيتجاد عللاقة بين ا سن مشتية فه 0 رمس رح ا خريمة أو الضبحية 
ألغائ ع أى ح هاه أك شا مردهاة دوالك ١‏ أ عل عط الكخل لق 1 ب 5( 
2 أشرص رسيا صم أشيحسا يا كه ل 3 عر بي ألاسخيخيصية ليا اسرصية عم كوي 2 حم ا ما 


لحان امسق عاة 3 شي 144م) بنأء على طلسياة 
أكا سح ع الل يه اس نظام 
تصنيف السوائل ال لبي ولوجية بنظام بصمة مض السووي (ثىاادا) ؛ ومدى 
إمكانية الاستفادة منها فى ممجال العدالة الحنائية بالدول العربية . وبالفعل, 
قامت أكاديمية ذايف العربية للعلوم الأمنية بإعداد دراسة حول الموضوع تحت 


ف / ميجال مكافيحة الرعة 9 ئ البلاد العر سة 1 32 


وقد أقرت بعض الدول العربية العمل بالبصمة الوراثية في إثبات النسب 
0 0 00 6 لشأن هذ المحاكه 


ع أ 


)١(‏ محمد الآمين البشرى: التحقيق الجنائى المتكامل» (! الرياض: أكادمية تايف 
العربية للعلوم الأمنية» 1415ه-199/6م): ص37315) + 

(؟)محمد الأمين البشرى» المرجع السابق» ص 577 . 

(9) نصر فريد واصل : البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها بحث مقدم لؤْتمر 
الندوة السادسة عشم ا ل الإسلامى يمقر ور انعد ادلي 
(المنعقد في مكة المكرمة في الفترة من 9١/1 ١‏ 477اها كرا 6م 
م 4 ص ”77 00 


ولا كان موضوع المنضية الوزانتيع |التعواتف والوونات لاتير 
كبير على جوانب إجتماعية واقتصادية وقانونية» وكل نازلة لها حكم في 
الشريعة الخاتمة يما تشمله من نصوص عامة ومقاصد كلية وقواعد | 9 لتخريج 
تكفى لتغطية كل جديد إلى قيام الساعة ؛ لذلك عقّدت المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية الندوة الفقهية الطبية الحادية عشر بالكويت خلال المدة من 
7 75 جمادي الآخرة 414 ١ه‏ الموافق ١617‏ اكتوبر 544١م‏ لدراسة 
تطورات علم الوراثة والهندسة الورانية والحينوم البشري والعلاج الحجيني 
من منظور إسلامى » وتناولت بحوثا قيمة من بينها : «البصمة الوراثية ومدى 


حجيتها في إثبات النسب ونفيه» . 


كما نظر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في 
دورته الخامسة عشر الماعقد بمكة المكرمة التي بدأت يوم السبت ١١‏ رجب 
4 هه الموافق "١‏ اكتوبر //14م» وفي دورتة السادسة عشر المنعقدة التي 
عفدت ف الفترة من 1/5771 1ه الو افق 1/15 انان 
موضوع (البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منها؛. 

ولأهمية موضوع الهندسة الوراثية من الناحية العلمية والأمنية فسيعقد 
دَق للدت غر علس نعنواك(العدسة الورالية بين الشتريعةوالقاقون) خلال 


الفترة مه 6لا مايو 5م آم فى رجات جامعة الآمارات العربية المتحدة 


0 


أن لياه 5 ماع م |]) 1 الت 
بالتعاو نُ مع أكادمية تأيف العامة لأ الامدة. 
1 و 42 - ِ قاس كه 3 


ارميداة يا 
| 


خطة البحث: 

ينقسم إلى فصلين : 
الفصل الأول : في البصمة الورائية وحكمها الشرعي. 
الفصل الثاني: في الإثبات الجنائي والتقمة الور اله 
والفصل الأول 


ينقسم إلى مبحثين: 


لصي 4 
يه 
أ 


المبحث الأول : فى البصمة الوراثية: تعريفهاء وخصائصهاء وشروط وضوابط 
العمل بها. 


ال لمث الثانى: الحكم الشرعى للنصمة الوراثية. 
والفصل الثانى 
وينقسم إلى ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول: الإثبات الجنائي والدليل المحنائي المادي. 


4هاا - 5 « و 0 50 زماء 
المبحث الثالث : تطبيقات البصمة الورائية في الإثبات الجنائي. 


وخاتمة تضمنت أهم نتائح البحث 


4ه 1 4ك 
المصل الأول 
المبححث الأول : في البصمة الورائية: تعريفهاء وخصائصهاء 
وشروط وضوابط العمل بها. 
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البخك القاى #اطكو الدترعى للضي الور ائية. 


ا 
7[ 


52 
م 


إن البصمة الوراثية مركب وصفر ى مكون من كلمتين لبصمة» و«الورانة» . 


1 
ك١‎ 


والبصم (بضم | 00 ىأ 
بين الخنصر والبنصر» ورجل أو ثوب ذو بصم 8 غلبظ 09 
وقدأقر ميجمع اللغة العر بية صر لفظ البصمة بمعنى 2 نتم بالأصابع 


(3 


فقول: بصم بصماً أي ختم بطرف إصبعه” 
أي أن البصم كلمة عربية أصيلة» تعنى الفارق بين الأصيعين: الخنصر » 5 
تعنى الغلظة والكثافة . وقد تولد منها معنى -جحديد أقره محييم اللغة العربية في 
مقر وهو أ م بطرف الأصبع بعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد 
الأسود. لتنطمع لتنطبع الخطوط الدقيقة في بنان | لأصابع على ورق أو قماش ونعحو 
١ 30 3 2‏ ره 8 4 ع 1 1 3 
ذلك» لين هذا الأثر المنطبع (بالبصمة» ولكل إنسان بصحة أصابع خاصة به 
0 5 00 صرحت : . 1 5 كانه الكه 1 
ميزه عن غيره 00 وقد توسع في هذا المعنى حتى صار اللفظ يستعمل الآثر المنطبع 
على شئ مطلقا ئها يتميز به صاحبه عن غيره كما في استعمال «البصمة الوراثية» . 
)١(‏ الفيروز ابادى الفاموس لعجف مادة (النصم 0 
الطبعة السادسة. ع ل 0 فار ١‏ . أبوالبقاء الكفوي: ا 
ا 7 وق اللغوية) ؛ تحقيق عدنان درويش © محمد 
المصرىي 3 ص 4 7 (بيروت. 0 أله ط(؟” 684 ١ه/‏ 1998م)ص 8 
() إبراهيم : مصبطة راحياتصي توبات اخورة : المعجم الوسيط » فل 5 
(5) ارلا ييكن أن تنطيق 8 تنطبق بصمتان في | العال اي لبخي اه 0 
أيضاً أن تنطبق بصمة أصبعين لشخص واحد» سئلما | يمكن لهما أن يتشابهاء كمأ 
أنها لا يناً: اربع مل الورات ولا تتطابق بصمات الآباء مع الأبناء أو الاشقاء حتى 
ولو كانوا اتوائم قل مكنا مر بويضة واحدة أو أ اكب ل 00 
عبدالله؛ الاسس | العلمية وال لتعليقية قة للصمات» رسالة دكتوراة في علوم الشر طةقع 


ل 


بأكاديية الشرطة عصر 14١‏ 5م ص “ 1 


اول 


وبئاء عليه فالبصمة الوراثية اتكن لتر الذي ينتفل من الآباء إلى الأبناء 
أن الضفات الثايتة المتثقلة من الكائن - الى ا فرعه » وفق قوانين محددة 
يمكن تعلمها” . 


المدلول العلمي للبصمة الوراثية: 


أول من أطلق مصطلح «البصمة الوراثية» وهو عالم الوراثة الانمجليزي 
«إليك جفري» في جافية م بارا سنة 1442م عندما أجرى فحوصاً 
رؤئيضة ام ياه فأكقانض ذللك الجزء المميز في تركيب (يذ لا نآ) ردنا) 


وهوالمميز لكل شخص مثل نات 5 صابع ء فأسماه بالبصمة الوراثية 


1 :0 ا هن !أ 9 ام | 

أو بصمة الخامض النووي وقال في بحثه الذي نشره في عام 440١م‏ "أنه 
إ 0 رادم أ 4 

اكتشف مناطق صعير رة في أ 0 0 نمأت مجر زه 


ا ُ 


00 أخران ا 0 أن تتشأبه د رد 5 سْ تكاد أن 3 نكو ل ملق ا رااوإت 
5 ع1 فب 
نت الدقة فال حتمأأ ل وانحد من مليوت و . من المستحيل أن جد 


0 | اليصمة !١‏ لور لورائية اللهم ! إلا > كل تو توءمين متطابقين ٠‏ واقترح 


جفرى استخذدام هله التقننات حل مشكلة ها 535 الهوية لكا , إنسان ممافيها 


ريا : 


38 
3 ل 000 
5 الا نو 6 التبعية 
ل #8 ا 4 4 0 4 عع يي و عه 5 
(1)المعجم الوسيط» مادة (الوراثة) ص .١1*1‏ 


1 


)222 تررهي ل الدين سعيل هعلالى : اليبصمة ١‏ الو رأثيةه 0 وعلائقها الشرعية 3 درأ أنه فشهية 


مقارنة) » (الكويت : مجلس النشر العلمى . ١ه‏ _ مه م ص © 1 5 


12 


وفي يمسر 0 وصف الطريقة لاجراء أ : ه ألور أنية 
7 هايا بالإضافة إلى إثيأ ت انه بالا مكان استخدام آثار للدم والنطاف 


الموجودة على اماد لسرن القطنية بعل مصي أربع سئوات : كنا جف ري لهذه 
التقنية أن تحدث ثورة في مجال الاشخاص المتهمين بالاغتصاب وغيرهم . 


ال ا ل ل لا ل 0 لا ا م 
هيا 2 0( ل لصم 0و 8 كي 8 7 


4ل 1 1 7 1 0 - 0 ا 3 | 011 
وهي الاولى في تحاليل اليصمة الوراثية؛ واعترف بها عاليا '''. 


وفي مارس 1445م شرح البروفسور جفري كيف 000 


يقوم باستنتاح البصمة الوراثية 4 ل اللعاب الملصق على طابع بريد عرد 


إن تكرار تسلسل بأو تتابع من ن الْقَو وأفد الشة و-جيئية المكو 9 ل 1 


ا لخامض النووىي خاذرا يختلف من شحخصر ال لخر .في الجزء غير اسرني 


1 / 5 
من الكر وموسوم لحمو ل 5 434 3-0 نْ الخامض متمائل عنك ل الكت أنس - 
وهذا اسيك ليا كائنات الناقة وهم 5 / يختلف ه في تكرار القوا عاك سين 


0 00 98 
الافراد. أن تسلسل تلك القواعد لا يتطابق إلا في حالات التوائم المتمائلة. 


للك لذن أصلها لو يضة واحدة وححميواكت منوى وا أحكد. وهذاأ المسلم يه 


5 
5 
2 


1 2-4 535 ا 5 0 1 5 1 7< 4 
برك بألعين المجردة > الايةه يلتف بعطيية حول د ٠‏ حتقى بتصبهم وإسحل! على 


١)‏ 34 ملخصات ١‏ اوائل! الحو اث السو 5 للبر و 5 سور اليك جفري وذلكة فى محلة 
(الطبيعة» الأسبوعية على مرقع الأنترتت» ل 035 » 684 قة 3 35 من كاب 
المصمة ألو وراثية سعد الدين مت لالي» رب يه للكاس المقدسة لواد أل ئر جيلير عه ميدي 

كتاب الشفرة الوراثية للإؤنسان» رير دانييل , كيفلس وليروي هود» 0 3 جينة حون 


مس عجير > الكو يدع ستميلة عالم المعرفة» 17 1ه /15510م). ص يم 


ِ 1 7 35 5 3 
لعلوم الشرصية ‏ جامعة نيوهافن 


المليون من المتر أو أقل . ولا يمكن للبصمة الورائية أن اتتطارقشها أمد 


0 


شحخصين أي تربطهما صلة قرأبة هي واحدد لكل ليوك ش*شخص 3 سلمأ نصيم 
هذه النسة بين الاشقاء 5 ل 0-6 0 البصدمة الو راضة في جميع غبلايا اسع 
: م 92 0 

للشخص الواحد متطابقة . معي ذلك أن البصمة الور د لية 2 بن دايا كر أنت 
الد م البيضاء متطابقة مع بصمة و, راثية من أي خلية في أي سر آخر من 
5 خ] |[+ لجخا 1 ا 
التسيمن مثل الشعر والحلد والعظام. ومتصابقة انها مع ستسمة أي سائل من 
سوأ أكل ل الجسم مثل | اللعانب و الساتا ل المنوي والميخاط 

وقد أدر ك علماء الطب الشرعي أن الدنا ه21 أو البصمة الورائية هو 


ميحفق الهوية الأخير لالإنسان أن فية كل الختصائص الأساسية المطلوبة ' 


المدلول الفقهى للبصمة الورائية: 


عرفت ندوة الوراثة والهندسة الورائية بر غاة ايلب الأماذية ذلا 5 
الطبية البصمة الورائية : هي البنية الجينية انسبة إلى الحينات أ أي المورثات») 
التفصيلية التى تدل على هوية كل فرد بعينه . والبصمة الوراثية من الناحية 
العلمية وسيلة لا تكاد تمخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من 
الششخصية ولا سيما في مجال الطب الشرعي ”". وأقر المجمع الفقهي لرابطة 
العالم /١‏ لإسلامي في دورته الخامسة عشر هذا التعريف, وأضاف بأن البحوث 


012 إريك لاندرء العلم والقانون ومحقق الهوية» بحث من ضمن مجموعات أبيحاث 
مذكورة في كتاب الشفرة الوراثية للإنسانالقغما ايأ العلمية والااجتماعية لمشروع 1-1 لجنيوم 
البشري تحرير دانييل يفلم ن» وليروي هود» ترجمة أحمد مستجير » مرجع سايق ؛ 
ص »5١١‏ بدر ختالد الخليفة : توظيف العلوم الجنائية خدمة العدالة (الكويت؛ طبع 
على نفقة المؤلف دون بيان للمطيعة أو الناشر ر.955١1م)‏ ص و . 

ل ا ل اثية والجينوم البشري والعلاج الجيني درؤية 
إسلامية» ! لنعقدة في الكويت في المترة من ”77 5 جمادي الآخر 414 ١ه‏ الموافق 
١07‏ اكتو بر1948م, اشراف وتقديم عبلالرحشن عبدالله العوضي وتحرير أحمد 
رجاتي الحندي» الجزء الثاني » ١47١‏ ه ‏ ١٠١1م‏ القرارات» ص١5 .٠١‏ 


١5 


والدرا أسات تفيد بانها من الناحية العلمية و سيلة متاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب 


لسر ب والعصي بر الخيخسي» رمعر ف 6 الصفات الو راقية المميزة للشخص » 


ويمكن | أخذها من 2 ب شلية م الذم أو واللعاب أوالمنى أ 


م لي ا وده 
-خصائص الا الورانية 
تتحصل في 


-١‏ أن عمل البصمة الورائية في أن تسلسل القواعد النتروجينية يختلف من 

سه ان | أخرو ا “ يتشابه فيه شخصان على وجه اللأرض ! ألا في سجالة 
لتوآم المتما اثلة والتو أصلها بويضة واحدة وحيوان منوي واحد ورغم 

كثرة عدد القواعد النتروجينية فى الحمض النووي:فإن احتمال تطابق 
تسلسلها في شخصين غير وارد» لذلك تعتبر البصمة الوراثية هي قرينة 
لور د اشع 

١‏ أظهرت الدراسات العلمية الحديثة مقدرة الحمض. النووي 12718 على 
تحمل الظروف الحوية السيئ لبج الج وعطيوت ا قل در جات لتر ارة 
حيث دكن عمل البصمة الوراثية من التلوثات النووية أو الدموية الجافة 
والتي مضى عليها وقت طويل ويمكن عملها كذلك من بقايا العظام 
وخصوصاً عظام الأسنان هذا بجانب أية تلوثات بيولوجية مرفوعة من 

7 النتيجة النهائية لعمل البصمة الوراثية تكون على صورة خطوط عرضية 
تختلف في السمك والمسافة نتيجة اختلاف شخص من شخص إلى 
آخر كونها صفة لكل إنسان تميزه عن الآخر» وهذه النتيجة سهل قراءتها 
وتطظنا وتسريدياف الكيموة نين الدائحة للمقارلة . 


ا ا 1 81 ال ا ل ان أى] ظاان لوليا اسم 
محال الحادث معلل الشعر وا-سختلل و الوم وأ دالت أضوية . 


(١)قرارات‏ المجمع الفقهى لر ابطة العا أ لم الإسلامي» الدورة الخامسة عشرة» 9ه 


١ 1/ 


4 أصيفتث بضنبة التمضن التووى ١‏ البصمة الورائية. قرزيدة نف وايات 
قوية لا تقبل الشك جعلها وسيلة معترف بها في جميع محاكم أوربا 

وأمريكا في جرائم القتل والاغتصاب واللواط والحرائم الحنسية وجرائم 
اله قة » لأن الجاني في الغالب يترك ك مخلفات آدمية في مسرح الجريمة 
أو على جسم المجني عليه ه في صورة تلوثات دموية نتيجة شرح بسبب 


العنف أو عند محاولته العومن 5 أو تلوثات مثوية ة أو تلوثات لعابية على 


مقاب الساتر ا د اادكراك ويعاي ماكز لات أو آثار شعن اذفى أو 


حلد بشم ري حت أظافر المجنى عليه أو سنا 


ومن تميزات نتصمة ة الحمض ألنووي مقاومتها لعوامل التحلل والتعفر 
كما كن عملها من الدع الشانا: والحاف حتى لو مضى عليها شهورا هذا 
نانك أن[ لكا كل إنسان على وجه الأرض صفاته الور ايه الكاضية به عد نشاتة 
و تبقى معة حتى هماته و أيه يتشأبه مطلما أمع أي سب شخص آخر حتى لو كان أخما 


(ماعدا! التوأم المتمائلة م: ن بويضة وا احدة) . 


ل | عمل , بصمة اهمض النووى ويمكن الربط 


بن 0 د بو اسطة هذه اه حوياثا أن قريئة لخمض النووي في 


الا أفر أث غير 00 3 30 هشو الحين في قو ا الوراثية 0 


ا 3 5 1 م ا 
(١)ندى‏ الخلفة تو ليف العله م الخنائية لخدمة العدالة ؛ مر حسم سايق + ضر 1/8 )» 
كبن امخليفة ب 9 ل ةد 
1 


هماه أ 0 اد ماه ا ا ا و ل : : 
اال ٠‏ وإبراهيم صادق الحا ني : الطب أ لسع لي ا يأاض : 


أقاوئية نايف الخرينة للملوع الأملية 816 1ه 01ج نرصن 151 18114 


م1 


شروط وضوابط العمل بالبصمة الورائية: 


550000 : 3 0 اران 2 56 1ه 
وقد فصا الاستاذ الدكتور «إربك لاندر» القواعد اللمتولدة عن" جريب 
1 14 ا - ع 0 3 م 1 : 6 : 5 
البصمة الوراتية شي معها كم أورياأ وام يك شي القواعد الاريعة نو حتزها عض ا 


07 
3 قلتي 0 عدم الاشيل بالكشفب العلمي 


شي مرحلة التجريب 3 لع أن لير مرحلة الشونت هو التطبيق : 


0 ارركم 3 


1 اخستيار ا مو ضوعية ) شع 0 و سحو لس حرا ء تحليلين . عتين ممختلفتين 2 


شيا كه 


لكان القارةة والاطيكان للدم السمة 
1 الوقوف على طبيعة عدة التقنية» بمعنى التأكد من سلامة الأجهرة» 
ودراية الفنيين في تشغيلها. 
3 3 الحذر من التكنولوجيا المتطو رةء كعلي عدم التسليم المطلق بنتاتحها قبل 
إخثبار الم ضوعية ) و الو فوقس على طبيعة عدة الدة للسة 00 
وهذه الشروط أيه تتعار ضص مع الإسلام : وإن كان الشرط الأساسي 
للأعتماد الأاخل بها شرعا هو شيوعها وانتشار العما ل بها 3 لانها و أستمرت 
عزيزة نادرة ما حازت الرضا والقيول عند الناسن > ولا شك شك أن رضاهم معتبر 
ا ا ا دي ء يقررون في كتبهم في أكثر من موضع أن 
كم بللكثير الغا بالقليل النادن »ان وم والتاو 530 


كما أن الله 8 ا الشهادة فقال حا شأنه : #فر جل وأمن أتان 


ا 
ا ال 5 8 8 1 04 قرف 
عمن ترضون من الشهداء # : 
(0) العلم والقانون ومحفق الهو الأخير: 3 ضحن مجموعه من اليحوث مجموقة 
ا الوراثية للإنسانء» ص 5١4‏ 2 51593. 
(؟) داماد أفندي : مجمع الأنهر» (القاهرة :دار الطباعة العامرة» ١١1١ه)؛‏ ج1أء 


ا ين 032 رمد (الحفيد): , بداية المجتهد, (مصر : مطبعة البابي 


الخلبي؛ )١91/6‏ ح 7 ص08 7 


7 


2 سورة الهر 3 إلاية 10 


واشترط التعدد في العا اللعيية كناش على التعدد فى الشهادة فليس 
له محل . لأن اطنة 2 لحكمة من التعدد في الشهادة كما قال تعالى : #أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى# 20 والحكمة هنا منتفية مع الآلة. 
ع ب 2 2 ٠‏ ب هه تا 

ويجب أن يخضع الأمر لقواعد المهنة» فإنهم أعرف بالمفارقات 
والاختلافات» ورنما قرروا تكرار البصمة مرأت ؛ والعرف حاكم. 

وأن يكون القاتمون على اجراء الفحوص والتحاليل الخاصة بالبصمة الورائية 
عدول ثقة امناء» وأن لا تتدخخل المصالح الشخصية والأهواء فى هذه الفحوصات . 
أن البصمة مثل الشهادة قار دقبا ل نتيجتها إذا اكانت هناك مصلحة خاصة ساخبير 
الذي يقوم ياجرائهاء أو با مختبر الذي يقوم نهأ» وكذلك الأمرإذا كانت هناك 
عداوة فلا تقب نتيجتها ضد الطرف الآخر. وكذلك ينبغى مراعاة القرابة القريبة 
فلا تقبل شهادة خبير في البصمة لصالح أمه أم أبن أو فهو ذللق 01 

توثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية لوقل العيات 
لى ظهور التتائج النهائية 4 خرصا 0 مسأل م تلك العينات» وقهاا لصححة 
ئُ 1 


نتائجهأ » مع حفظ هذه الوثائق للرجوع | ليها عند الجاحة '” 


وأوصى محم الفقه الإسلامي 01 العا! لم الإسلامي في 00 
السادسة عشر ر المنعقدة في مكة المكرمة في المت 17 اه 
الموافق ل ا 

. 745 سورة البقرق الآية‎ )١( 
الوراثة والهندسة الو رائية والحينوم البشري والعلاج م اسلتيني : أسمال الندوة المنعقدة‎ )( 
اراز اال حقي له 1 5 ه على محيى الدين‎ 


القرهداغي » ؛ البصمة الورائية من منظور رإسلامي» بحث في | الدورة السادسة عسّْر 


للمنعيم أأفَمء 3 ايبط ةأعال الى اشاس :ابميس "” معد الل 
2 يه لد رت مسد اعد 2 
0-5 
هلاني : البتسمة ة الورانية 0 ستهادة #منهاه صرلا :48. 
د 
ع 
0 ً 
(19) هنري سيو . - وأخرون + : رشادات جمع وحفظ أدلة الخامض النووي» مر ع 


سايق » 0 5 101 ما 5 


7 م" 3 


أ أن تمنع الدو ولة إجر الفشعخحصضص الخاص باليصمة الوراثية إلا بطلب من ٠‏ القضاء) 
صم بوات للتعياف اللخاصية أن تمنع القطاع الخاص الهادف 
ا ا ا 500 

ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الورائية فى كل دولة يشترك فيها المختصون 
الشرضيوق والأطناء وا ل داريوة و كر نوها الاش اف على نتائج 
النضنة الوزاقة واعكياد زتاتتحها: 

ج- أن توضصع آلية دق قيقة لمنع أ ألا نتيح نتحال والغش ومنع التلوث وكل ما يتعلق 
بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية حتى تكون ه النتائج 
مطابقة للواقع 2 . 
والواقع أنه يمكن الاستعانة بالمختبرات الخاصة الخاضعة لأشراف الدولة» 

ويشترط على كل خال أن تتوافر فيها الشروط والضوابط العلمية المعتبرة محلياً 

عالميا في هذا الممحال” . 
هي تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو اجزاء من حمض الدنا 

المتمركز في نواة أو خلية من خلايا جسمه» ويظهر هذا التحليل فى صورة شريط 

من سلسلتين» كل سلسلة بها تدرج على شكل خطوط عرضية يه وفقاً 
لتسلسل القواعد الأمنية على حمض الدنا» وهى خاصة لكل إنسان تميزه عن الآخم 

0 الخرانيييثة » وفي المسافة ما بين الخطوط العر ف . تمثل إسحدى السلسلتين الصفات 

الور راثية من الأب (صاحب الماء) وتمثل ! السلسلة الأخرى الضفات الور راثية من الأم 


(صاحبة البويضة) ووسيلة هذا التحليل أجهزة ذات تقنية عالية» يسهل على 
المندرب عليها قراءتها وحفظها» وتعخزينها فو , الكمبيوتر لين الحاجة إليها ”1 . 


1 1 : ولا 6 ل لا لك الراه تل به )!أ عع ع ال 11 انه #اااا على ىل ال لهمي 

0 جتر يلماث ألو 1 العدذث 1 6 السللث الكابية ه 10 سوال ١‏ 0 بناير ١‏ أعياصض ١3‏ 
0 7 0 

50 4 ملخع. أعمال الحملقة النقاشية حو ل جياه ةاليمصمة || ألو وزرآانيهة» الكويت 4 ملسو عات المنظمة 


الإسلا مة للعلو م الطسةء سنة +٠٠١‏ 5م ص لمع . 
عم الي سن 


0 سعدالدين علالي : البصمة الوراثية» مرجع سابق» ص 7”0. 


55١ 


الممعصثف الثاني 


الحكم الشرعي للبصمة الوراثية 


ويه 


مهيل : 

اليصمة الورانية اكتشاف علمى حديث لم يكن له ات 9 عام 
5م؛ ولكنه الآن أصبح حقيقة واقعية ملموسة أثبتت تجاحهاء وأخيل 
بها كدليل المحاكم في أوروبا وأمريكا واطمئنت إلى نتائجها العلمية في 
القضايا المعروضة عليها . 

والإسلام دس يقدر العلم ويحصث على طليه والعمل عم جاء ده طالما إن 
في ذلك إقرار للحق وتحقيق للعدل بين الناس . 00 امقر يقول 1 


#سنريهم آباتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف 
بربك أنه على كل شىء شهيد . ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل 


0ت 


شيء محيط # كر كمأ يتاكذ بقوله تعالى : موق 1 الفسحم أقار 
وإذا كان اكتد شاف العلماء لبصمة الأصابع وتفر د كل إنسان بسصمة تغاير 


و04 


75 1ه مأاءه 4 1 !| ضر ا 5 1 00 3 5 #1 
الأخم رى وذللك مند رمن ليس بالبعيد يمثل أمر عجيبا ومستغر با ححتى استقر 
إل 2 اطمئن إلنا إليه » فإن اله لنصمة !أ ألية تمثا الله ا سم * آذ تت 

مل به و ل ورا لا ا كي 


الله فى خلقه يستطيم ال ا الحقائق بطريقة علمية 


يي فد على استفر ل أر الحق والعدل مم ي الميجة نمع الإنساني'"'. 


24 سورة فصلت» الآأيات *هم 0 


ل ع لئغ المصمة الور أئيةع ف جم سأبق » 2 68 


0 
5 


الآصل في الأشياء النافعة الإباحة: 


ويناء عليه فللاه مانم شرعاً من أجراء البحوث والعمل على توس 0 


اليصمة الور 3 به فى المحالاات الطبية والاستماعية المضتافة لأن 1١‏ عمد داق 
المستحدثة النافعة والتي لم يرد عن الشارع فيها حكم فهي ماك فنعا 
للقاعدة الشرع عية الأصا ل في أ الأشياء الإيا حة» واستصحابا 3 راءة الذمة. 
55 أسلطان الإرادة في ي الإسلام إذ بحق لكل إنسان أن يبرم مايراه من 


العقود وينشيء ما ير ا ا ويضع ما يرأه من الشروط ويخترع ما 
يريد دون التقيد بأية شكليات في حدود عدم الضرر بالنفس أو الغير ولا 


يحرم منها ولا يبطل إلا مادل الشرع على تحريمه وإيطاله وإلى هذا ذهب 

أكثر أهل العلم حتى ادعى بعض الأصوليين الإجماع على ذلك . 
والدليل أن اللأصل فى الأشياء النافعة الإباحة الكتاب والسنة» وتؤكده 

القواعد الفقهية والمعقول عل النحو التألي 

آء دليل الكتاب : 


ا لس ا 0 0 5000 


3 


ل 0 
ما في الأرض جميعاً منه 70# . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج79 موحت اث انط اكه 
وابن قيم الحوزية : زاد الميعاد في , هدي خير العباد تحقيق شعيب وعبدالقادر 
الرماخوط مروت تعومتية الرصسالة ب ان !اش -/199م)جق ص ”لا 

اا والشيخ محمد ال خضري : أصول الفقه 2765 وسعد الدين هلالي: 


البصمة الوراثية) صر 36 


. 54 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
. ١5 سورة الجحاثيةء الآية‎ )6( 


رقا 


يدل على أن الأصل ا أشياء التي ينتفع بها الإباحة -متى يقو م | لدليل 
4١( 3‏ سم 4 2 
على الحظر '''. كمافى قوله تعالى : #وما كان || لله ليضل قوم ا بعد إذ هداهم 


والشاهد من الآية: أن الله تعالى يخبرنا أنه لا يدخل قوماً في الضلالة 


والمعصية بعذ التوسميد والإسلام حتى ييين له المعاصى وموحبات الضا أالةء ا 1 


حيا؛ 


يا لا يكونذ فيما يد خلون فيه قبل نولوقيف 1 فاو بكو ع ا 


عن أبي تعابة !ك2 فشني عن الد 0 كه قال : (إن الله فرض ة فرائض فلا" 


تضيعوها © وسيل 000 فال" تعتذوها 3 وحرم أشياء فل" تنتهكوها 5 وسكت 


3 


عن أشياء ر مصمة ة لكم * ن غير تسنيان لي فا 00 سو ا اعنها) 040 5 وأخخر جه الحاكم 
عن أض الدرداء مرفوعاً |(ما أحل الله شي كتابه فهو حلال. ومأ سجر م فهو 
حرام ؛ وما سكت عنه فهو 0 » فأقيلو امن ٠‏ الله عافيته» فإن الله لم 0 
لينسى شيئا) ”2 ثم تلا هذه الآية : #وما كان ربك'نسيا”) 


-ه١1417‎ , ١ط الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (بيروت : دار التراث العربى»‎ )١( 
.11١ اا ص‎ »2590١ 6م را ص‎ 


(؟) سورة التويق» 1 لآية .١16‏ 

(؟) أصول ١ش‏ الفقه للشيخ محمد الخنضري (مصر » المكتة التمجار رية» دون تاريخ)» ص 500 

(4) رواه الدارقطني في السمْ ن (القاهرة : دار المحاسن لطاع 15 )ضر 
ص65 ! .؛ 6ثىثاه ورواه ايضاً الطبر 0 الكبير» ج211 تكد . وقال ابن 
رجب: ححديث حسن . جامع العلوم والحكم تحقيق شعيب الأرناؤوط وابراهيم 
بأجس (بيروت : مؤسسة الرسالة» طلا, اه 1991م ج5ءص 2.12١‏ 

(5) المستدرك على الصحيحين للحاكم (بيروت :دار الفكر» /118ه-1918م)؛ 6 
ص 27/5 وقال: صحيح | الاسناد عل وود تت دي الصارى عجارا وقال ابن 
حجر الهيشمي : رواه البراز والطبراني في الكبير واسناده حسن ورجاله موثقون» مجمع 
الزوائد (بيروت :دار الكتاب العربي»ط7, 1407ه-1983م)ءج!ءاصض 23971 0 


ذا 


6 سو رةه هرم » الأية 00 3 
؟ 


. جما هم 2 م سس 
5 127 13 ع 5 5 
قسم أحكام الله إلى أربعة أقسام فرائتض ومحارم وحدودا'ومسكوت 


عله ل ل حتى حكى عن بعضهم أنه قال 


0 


ليس اع اتير ل الله عه إل حديث واحد أجمع لأصول العلم 
وفرو عه من حديث أبي ثعلبة . 
ثم يقول أبن رجحب : (والمسكوت عنه ما لم يذكر حكمه بتتحليل ولا 


3 1 
يجاب ولا تحريم » فيكون معفوأ عنه» ولا حرج على فاعله» 77 . 


مواضع مر من معالمته 1 لتمهيد) ا فقّد استدل من سحل بس عبذالله سن عمر أكث 


يي كان يلبس خماتماً من ذهب ثم قام رسول الله 884 فنبذه وقال : 


قال : فتيك الناس نموا م . 


م ام أن عبدالير: : في هذا استديث دلالة لَه على أن ال الاك على 


: : ام ا , ماله اج لل* اسروك 
الاياحة» صمي | فز د الشرم بالمنع منها » ا ترى أن رسول الله 2 كأي لس 


5 


بالذهب. وذلك.و والله اعلم . على ما كانو! إعليه» 6 أمره | الله نا أمر رد نة من 


5 ا 1 5 500 6 48 
توك التختم بالذهب 34 ضهى, رسول الله : السختم بالذهب للرجال ١‏ 0 
(1)ام ز تسا 6 نفس الملصدر» ص61 ان 

22 أبن عبدالبر» التمهيل. 8 0 الموطا م ن المعانى 0 والأستائدة (طبعة المغربء وز زأر 


الأوقاف المغربية» نحعقيق عأينة مسن العلماء) ج/ صصص © »4 5 وحاكء 0 


0004 2ه أي 
ل 


واستخلص الأصوليونو لفقي ع من تتأف والسنة وواعد 5 كه , ملها : : 


دفع الضرر ورفع الخرج» وفرعواعنها : قاعدة الأصا ل في المنا فع الأذن 
وفي المضضار المنع . 

والأصل معناه : القاعدة التي يبني عليها أمر الإباحة والتحريم . فيقال 
مثلاً : الأصل في الأشياء الحل» وهو الإذن بفعل الشئ أو تركه 


وإث هذه القاعدة ليست على إطلاقها في المنافع واللضار. فكغدرا ها 


تختلط المنافع با بالمضار» بل لا تخلو منفعة دئيوية من مضرة 5 قل عننها أو 
تساويها أو تزيد عليها ولكتها مبشة غلى الراجح . 
كد ار 55 أصلها الا رباحة باطلاة ق» والمضار 


ع 


5-5 1 0 . ا 

ا | ال 3 أ | اتقومبهالد 

ن أصلها المع بإطلاق» بل مر في ذلك راجع إلى ما تقوم به ليا 
40 1 4 03 
0 وإك كأنْ في الطريق ضرر م سواقع» أو تمع ما مندفع) 0 


0 دليل المعقول : 


إن الأصل في 7 0 وغيرها من كل مستحدث 000 1 دفي 
م أنيء . 


الإباحة لاا 

4< عراى ا 2 

الأول: أن تحرس ما لم يرد بشأنه نهر لخر د أنه مسكوت عنه ‏ يعثبر من 
باب | التكليف يدوت نيان 4 بخ تكليف ما لأ يطاق » وهو أمر قبيح 


تعالى الله عئه علو ا 


(41المو افقاك للغاطي (بسروت 1 رالمعرفة» دون تاريخ )اج » ص١‏ . وانظر 


القواعد الققهية مث الأهنانة والتويفية ؛ محمد بكثر إسماعيل (مصر: دار المتار» 
0 1 4ه /ا143م) ص اما »# ثلر غ١‏ 


3 


5 020 5 00 
2 أصضول الففه: محمد الخضري » ص 26 5. 


ادا 


العا ان العكمة الى راضة ؛ فى جكم المنصوص على طلبها وحسبنا قوله 
م : #وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 (الذاريات : الآية ١؟).‏ 
وتلذ ىإ ل البصمة الور أثية وأشباهها أت / 0 
بالتداوي والنتسيق مر إل مور وغير ذلك هن ! الأحكا حكام العامة شي ى المعقو عنة ) 
وبذلك يكون العمل بها فنانياً كتوغا وله تدخل في 0 اعرد : 
تعريف الحكم الشرعى وأنواعه 
الحكم الشرعي هو خطاب الله تعال لى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع 
لشي لمن 05 كم تكليفي يشمل الأحسكام الخمسة التم ى هي متعلق 
خطاب الشارع التكلقين ره الواحب» والمندوب.: فشر والمكروه» 
والمباح . 
وحدكم وضع وهو يشمل جعل الشارع | الشىئع سببأ 


م 
أو ميهد أو اليا ات 


2 
1 


ويمكن القول بأن البصمة الوراثية كسائر أفعال المكلفين تسري عليها 
الأحكام التكليفية الخمسة وفقاً للظروف والملابسات المحيطة بها وتعلقها بفعل 
المكلفين الذى يختلف من حال إل آخر : ويمكن نو ضيح ذلك فيما ولى: 


)١(‏ نهاية السول (وهو شرح الأسنوي) شرح منهاج الوصول في علم الأصول 
للبيضاو» ي مطبوع مع شرح البدخشي (مصرء مطبعة محمد صبيح واولاده؛ 
د.ت)» ج١1‏ ص١7‏ أصول الفقه؛ محمد أبوزهرة (مصر : : دار الفكر العربي» 
فو ا 


/؟ 


أولآ : الأحكام التكليفية للبصمة الوراثية: 


قد يكون العمل في مجال البصمة الوراثية واجباً إذا كانت هي السبيل 
لبيان ومعرفة الحقيقة» وإذا تعينت طريقاً لرد حق» أو تبرئة مظلوم» وإذا 
تعينت على بعض ال متخصصين فإنه يجب عليهم العمل بها لتحقيق نفع الأمة. 

وقد يكون العمل بها حراماً إذا استغلت استغلالاً سيئاً وترتب عليها 
. ظلماً وارتكاب محرم أو إفساد في الأرض أو اثرت على استقرار المجتمع . 

ويكون العمل بها مندوباً إذا ترتب على العمل بها منافع وفوائد 
للمجتمع دون أن يكون في ترك العمل بها مضار» وتدخبل في قوله تعالى : 
«يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون# '". 

ويكون العمل بها مكروهاً إذا كان العمل بها يترتب عليه ثمة ضرر ولو 


قليل. ويكون العمل بها مباحاً إذا ا اعتادها الناس ولم يكن بها ضرر عليهم . 
انياً : الأحكام الوضعية للبصمة الورائية 


الحكم الوضعي هو خطاب ب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء أو وضعه 
سبياً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو باطلاً أو فاسداً أو عزية أو رخصة. 
وإذا كان الحكم التكليفي يتعلق بأفعال المكلفين فإن الحكم الوضعي يتعلق 
بالأشياء المادية ا لحسية . لحسية . والحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة ة أقسام يت 
وشرط» ومانع . فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال المانع ترتب على الفعل 


. سورة الحج» الآية لال‎ )١( 


الأثر الشرعي والتكتليق :الذي ارتبط به. وبعد أن ثبت علمياً أن البصمة 
الوراثية ذات نتائج يقينية وأنها محقق الهوية الأخير للإنسان فإنها وفقاً لذلك 
تتردد من ناحية التكييف الفقهى الأصولى بين كونها سبباً أو شرطاً ومانعاً. 


البصمة الوراثية سبباً شرعياً : 


تمثل البصمة الورائية ئية إثباتاً للهوية الحقيقية للشخص ومن يأتي من صلبه 
وهي بذلك تعد سببا شرعياً ما يترتب على إثبات هوية وحقيقة الإنسان من 
آثار إذا لم يوجد.مانع من ذلك . 

والفقهاء القدامى قد اعتبروا اكتشاف الهوية الحقيقية للإنسان سبباً 
شرعياً يترتب عليه كثير من الأحكام من ذلك : 
ل ا ا 
يترتب على ذلك من أذ ثار في الميراث والمحارم وغيرها”'. 
- تحقق هوية المفقود واكتشاف حياته سبب شرعي في حقه في الميراث 
واسترداد زوجته وفي ذلك يقول طاعب تمع الأنهر «فإن جاء المفقود 
أو ظهر حياً حكم له بحقه في الميراث الموقوف له8”" , 

وكتب الفقه مليئة بمثل هذه النصوص التي تدل على اعتبار إثبات الهوية 
كبا شرحيا بترتي عليه كثير من الأحكام إذا انتفى المانع كمانع الشبهة في درء 
الحدود إذا ثبتت بها. 


() ابن قيم الحوزية : الطرق الحكمية ة فى السياسة الشرعية » تحقيق بشير |عيون؛: ص .٠١‏ 
وراجع سعدالدين سمالي : ا 4 ومايعدها. 1 

20 عبدالله بن محمد بن سليمان الشهير بداماد أفندي: معجمع ع الأنهر في شرج 
ملتقى الأبحر وت اد إحياء التراث العربي ورف الطبعة الطب 
/11١ه)ء‏ ج3. صن /١7‏ مع تصرف قليل . 


9 


ويمكن القول بأن البصمة الوراثية وهي ذات دلالة علمية قاطعة يقينية 
في إثبات هوية الإنسان تعد سبباً شرعياً لجسم نزاع | السئاء وفسخ نكاح 


55 والاعتراف بعودة الفقود وغير ذلك من ! 


5 30 94 
الشرط في الشرع م هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
و-جود ولا عدم ناته 10 وقد يكون بمقتضى الشرع أو الاتفاق. 
شْ ومن المقرر أن السبب إذا كان متوقف التأثر ر على شرط ف فلا يصح أن 


يقع المسبب دون الشرطء والبصمة الوراثية من حيث > كونها أدليلاً حسياً مادياً 
فى تحديد الهوية الشخصية فإنها تعد شرطأً شرعياً لقبول الأدلة الظنية . 


- 


00 


اكردك 
7 


يل 


وهناك شواهد كثيرة من أقرال النتهاء قال على الاسام إلى الدليا ل 


الحسي في قبول الأدلة الظنية بمعنى أن شرط قبول الدليل الظني عدم 
معار ضته للدليل الحسي ومن ذلك ال 


أولاً : أن إدعاء السب بالغفراش لشرعي - العلاقة الزوجية ‏ مردود إذا لم 
يصدقه الحس فمع أن 0 ل نوكر غيب اتات 
لحديث أ م المؤمنين عا عائشة نشة رضي الله عنها عن الرسول وَل : «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»”" وقالوا : لماكان الفراش الحقيقي_أي الزوجة 
فرشا لزوجها مبناه الستر والخفاء اعتبرنا قيام حال الزوجية دليلاً عليه . 

.777١171١9ص انظر ذلك بتوسع : سعدالدين مسعد هلالي : البصمة الورائية»‎ )١( 

ليق 0 : الحدود الأنيقة والتعر يفات الدقيقة قيقة تحقيق مازن المبارك (بيروت : 
لالد العاصيرة طبعة 511١‏ اه. 1م) ص الاء 5-8 


0 متفق عليه ) صحيح اليخاري ضبط وشرح مصطفى ديب البغاء ج7١‏ ص ؛ الا رقم 
في البيوع؛ باب : تفسير المشبهات» وصحيح مسلم ضبط محمد فؤاد 
م مه كالرو لق رار ا : الولد للفراش» وتوفي 
الشبهات. 


ثانيا : 


ومع هذا.فقد أنكر الفقهاء إثبات النسب بالفراش الذي لا يصدقه 
اشرقفان أتت الزوجة بالولد لأقل من ستة أشهر من يوم زواجها 
أو أتت به والزوج صغير غير بالغ أو لم يلتقي الزوجان ففي هذه 
الحالات لا ينسب للزوج» وفي ذلك يقول ابن رشد المالكي : 
«واتة تفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهرء أما 
من وقت العقد وأما من وقت الدخول» 2'7. 

ويقول أبو إسحاق الشيرازي الشافعي : «إن كان الزوج صغيراً لا 
يولد لمثله لم يلحقه ‏ أي الولد ‏ لأنه لا يمكن أن يكون منه» وينتفى 
من غير لعان . . . وإن لم يكن اجتماعهما أي الزوجين- على الوطء 
بأن تزوجها وطلقها عقب العقد أو كانت بينها مسافة لا يمكن معها 
الاجتماع انتفى الولد من غير لعان لانه لا يمكن أن يكون منه . 
وإن أتت بولد دون ستة أشهر من وقت العقد انتفى من غير لعان لأنا 
نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش» © . 

أن الإقرار كدليل لا يؤخذ به إذ عارض الحس أو العقل ومن ذلك 
قول أبو إسحاق الشيرازي الشاة فعى (إن أقر رجل على نفسه بنسب 
مدهو ل النديتة يك أن كون ذه )110 قاذ شترط لقبول الإقرار أن 
يوافقه العقل فلا يقبل اقرار نسب ولد مثل سنه . 


(0) بداية المجتهد ونهاية المقتضد (مصر: طبعة اليابى الحلبى واولاده» طع , ه740اه 


-191/6م)س اا ص8ه 7 . 
بطال الركبي (ممر لطا ى البابر اا بسع اا ص ٠‏ 


(9) المهذب» المرجع ا 1ه صاة". 


١ 


ألما : أن ! لشهادة ا تقبل صيكء أ لتهمة ومعارضتهاأ للمحس وأ لعقا , وفى ذلك 
يقول صاحب مسجمع الأنهر : «وتقبل شهادة المرأة الواحدة في الولادة 


5 واليكارة يا 8 النساء ع لا يطلء عليه الرجال 2 تأندت الي 1 
لأنها لو قالت : هي بكر يؤجل القاضي في العنين صغير الذكر 


سنة لأن 5 تأيدت بالأصل وهو البكارة ولو قالت: هي ثيب 
لا تقبل. لأنها تجردت عن المؤيد» 7" . 

والبصمة الورائية بعد ثبوت حقيقتها العلمية ونجاح اجراءتها تعد 
حكماً حسياً لكونها شاهدة حقيقية» يجب ألا تعارضها سائر الأدلة» 
فهي في حكم الشرط لصحة الأخذ بالأدلة المعروفة (الفراش» 
والبينة» والإقرار) إذا كان الأمر يتعلق بتحديد الهوية 9" . 


البصمة الورائية مانعاً شرعيا : 


المانع الشرعي : هو مايلزم من وجوده العدم» ولايلزم من عَدمَهِ وجود 
ولا عدم لذاته' “» وهو بذلك يكون عكس ال لشرط لأن الشرط وهو ما يلزم 
من عدمه العدم, ولا يلزمه من وجوده وجود لا عدم لذاته . 

تعد البصمة دليلاً حسياً لتحديد هوية الشخص سور 
0 ن قبول الأدلة الظنية كالفراش والشهادة والإقرار إذا تعارضت معهاء 
لالع كاحي الجر طء وما يعد شرطاً * 0 
مانعاً من الجهة العكسية . فإذا اشترط لقبول الإقرار بالشئ أن يكون ممكناً 
عقّلاً وحساً كان عدم الإمكان العقلي هو المانع من قبول الإقرار. 
ل ا 
)١(‏ انظر تفصيلات أقوال الفقهاء. وهذاالرأي 00 البصمة الوراثية» 

الرجع المنايق ٠:‏ صسص71764.5575. 


2 زكر كريا الأنصاري : الحدود الأنيقة» مرجع سابق » 2 07 


بدن 


وقد جاء في الفقه الحنفي : أن المفقود إذا غاب تسعين سنة من وقت 
ولادته كانت هذه المدة ماتيا عه قبول إدعاء حياته وظهوره لأن الحيأة بعدهأ 
نادرة في زمانناء ولا عبرة بالنادر وعليه الفتوى '. 

والخلاصسة : أن البصمة الوراثية من حيث كونها دليلاً حسياً وعلمياً 
وقطعياً في تحديد الهوية الشخصية للإنسان تدور بين السبب والشرط 
والمانع» فتكون سبباً إذا رتب الشارع الحكم على دليل حسي كما في ثبوت 
النسب بين المتنازعين في وطء الشبهة مثلاً اعتبر الإسلام الشبه سبباً في ثبوت 
هذه الحالة وأمثالها . 


وتكون البصمة الوراثية شرطأ في كل ما وضع الشارع لقبوله شرط 
موافقة الحس والعقل كما في حالة ثبوت النسب بالفراش وكون الزوج لم 
يبلغ الحلم . وتكون البصمة الوراثية مانعا شرعيا من قبول كل ما وضع له 


شرط موافقة الحس فى تحديد الهوية إذا تعارضت البصمة الوراثية معه. 


ممصي جع 


)١(‏ مجمع الأنهر. المرجع السابق» ج١»‏ ص717. سعدالدين هلالي» المرجع 


ف 


السابق» ض * 2.75 
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الفصل الثانى 
الإثبات الجنائي والبصمة الوراثية 
تقسيم و منهؤمتج ٠‏ 
نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالي : 
المبحث الأول : الإثبات الجنائى والدليل الحنائى المادى. 
الممبحث الثاني: مدى حجية البصمة الورائية في الإثبات الجنائي» ونركز 
على جريمة الزنا والاغتصاس. 
الملبحث الثالث: تطبيقات البصمة الوراثية فى الإثيات الحنائى. 
منهيج الدراسة: 


ومنهج الدراسة في هذا الفصل بين الفنقه الشرعي والقانون 
الوضعي . ونركز على القانون المصري باعتباره أول الأنظمة العربية التي تأثر 
بالأنظمة الوضعية من ناحية» كما يعتبر المصدر'لكثير من القوانين الوضعية 
العربية من ناحية أخرى . ونعرض في الفقه الشزعي للتطبيق في المملكة 
العربية السعودية وقانون الإثبات السوداني. 


3 
3 
عوج 


المبحث الأول 
الإثبات الجنائي والدليل الجنائي المادي 
ونقسمه إلى مطلبين: 
المطلب الأول : الإثبات الجنائى 
المطلب الثاني : الدليل الجنائي المادي 
المطلب الأول : الإثبات الجنائي 
الإثبات '" الجنائي في الفقه الشرعي : 


يقصد بالاثبات في الاصطلاح الفقهي : «إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق 
التي حددتها الشريعة على حقء أو على واقعة تترتب عليها الآثار» ”) 


وقد عرفه البعض ١‏ بإقامة المدعى الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى 
عليه» وهو فعل يصدر من المدعى يبرهن بموجبه على صدق دعواه ضد 
المدعى عليه»”". ولم يفرد الفقهاء المسلمون القدامى قواعد خاصة للإثبات ‏ 
في المواد الجنائية وكا ن كتاباتهم تضم المواد الجنائية والمدنية معاً. 


)١(‏ الإثبات في اللغة : عكة: لي ء (إيثبت ثبوتاً) دام واستقر فهو (ثابت) والاسم (ثبت ثبت) 
يفتحتين » ومنه قيل للحجة (ثبت)» ورجل (ثبت) بفتحتين أيضاً إذا كان عدلا ضابطاء 
والجمع (اثبات) وأتيت الأمر: : حققه و صصح حةه ) وأثبت الحق : أقام حمجته الفيومي: 
المصباح المنير» (بيروت ١:‏ : المكتبة العصرية» الطبعة الثالثة» ١ه‏ 68مم) مادة 
(ثبت) ص” ف وأبوعبدالله محمد الرازي 0 آن» نحقيق حسين أ ألمالى 
(أنقرة : مديرية النشر والطباعة.ءط١ا‏ /1981م)ضص 5 ١55,‏ رسكن الل 
العربية : المعجم الوسيط» ؛ (استانبول» تركياء المكتبة الور مصورة عن الطبعة 
الثانية | المصرية» 000 (ثيت؟» ص 0 

(؟) محمد أبوزهرة: موسوعة اله لفقه الإسلامي » جمعية الدراسات الإسلامية » مطبعة 
موخيمر » ج؟ءص 17 

2 صلاح ألدين الناهي : فذلكة في أل ١‏ ت القضائي في الشرع الإسلامي» ميحلة 
القانون المفارة: ه العددان !! اسه ر الطبع والنشر الأهليةء بغداد» 
؟لاذلء ص60١.‏ 


نت 
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وقد عرف ابن قيم الجوزية الإثبات بالبينة وأنها أي حجة تؤيد الدعوى 
وقال : «البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو 
ل 
القرآن هزادبها الشاهدان وآأفا أت مراداً بها الج والدليل والبرهان» 
مفردة ومجموعة» وكذلك قول النبي 5 كه (البينة على المدعى )”2 المراد به : 
أن عليه بيان ما يصحح دعواه ليحكم له والشاهدان من البينة . ولااريب 
أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منهاء لدلالة الخال على صدق 
المدععى» فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد» والبينة والدلالة والحجة 
والبرهان والآية والتبصرة والأمارة : متقارية المعنى» 19. 


وعغير كريس السها رمي الى عايديج البينة في مويل مما 
الدعوى والحيجة . أما الدعوى فليس مجال دراستهاء وأ ما الحجة تنقسم 
متم عالق الترابه والبينق» واليمين». والتكول» والقسامة».وعللم القاضي. 
والقرائن 0 

ويمكن القول إن الإثبات الجنائي بصفة عامة هو إقامة الدليل أو الوقوف 

حقيقة الواقع التي يارشة عليها أو على نفيها آثاراً شرغيّة أو نظامية . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الترمذي رقم 14١‏ في الأحكام: باب : ما جاء في إقامة البينة 
على المدعى واليمين على المدعى عليه من حديث عيدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وإسناده ضعيف كما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية» ص87 . 

() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق بشير محمد عيون» ( بيروت 
والطائف : دار البيان» مكتبة المؤيدء ١٠4١ه198484م).‏ ص١١.‏ 

(7) حاشية ابن عابدين» (رد المختار على الدر المختار)» (القاهرة: طبعة 
الحلبي» 1785,7اه)ء ج60 ص 72. 


الإثبات الجنائي في القانون الوضعي 


يعرف الإثبات في المواد الجنائية بأنه «كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة» 
ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في 
ذاتهاء وأن المتهم هو المرتكب لها. وكلمة الإثبات تعني الوسائل التي يتذرع 
بها أطراف الرابطة الإجرائية للوصول إلى الدليل بالمعاينة أو الخبرة أو الكتابة 
أو الشهادة أو القرائن وغيرهاء فالإثبات بتعبير مختصر هو مجموع الأسباب 
المنتجة لليقين. أي يعني التتيجة التى تحققت باستعمال وسائل الإثبات ٠‏ 
المختلفة أي إنتاج الدليل»”2» وحتى ينحقق الدليل تمر عملية الإثبات بمراحل 
ثلاث : جد ا اول بجح عنافر يعات و دعر عوى» وتقدم هذه العناصر 
لسلطة الع لتحقيق الابتدائي» فإذا أسفر هذا التحقيق عن دليل وأدلة ترجح 
معها إدانة المتهم قدمته للمحكمة . 


ومرحلة المحاكمة هي أهم المراحل لأنها مرحلة الجزم , بتوافر دليل أو - 
أدلة يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم وإلا قضى ببراءته (. 


ويرى البعض أن الإثبات الجنائى هو الوصول بالدليل المقدم في الدعوى 
الجنائية في مراحلها المختلفة سواء بالنفي أو الإثبات. وبطريقة مشروعة 


(1) محمود محمود مصطفى : الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن (القاهرة» 
مطبعة جامعة القاهرة ط١‏ , //141م)» ص”7. محمد زكي أبوعامر: الإثيات 
في المواد الجنائية (محاولة فقهية وعملية لارساء نظرية عامة) (الإسكندرية : الفنية 
للطباعة والنشرء ١‏ 0 ا 

(؟) أحمد أبوالقاسم : الدنيل المنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود 
والقصاصء. (الرياض» المركز الغرى للدرانتات الأمية «أكادهية ثايف»: ط1ء» 


4 ها)جاءص78. 


بوذا 


ويتشيمن غلا القغر ريف ما يلي : | 

١‏ تحديد الدليل الجنائي؛ وفحصه؛ ومشروعيته. وتقدير أثره في مراحل 
الدعوى المختلفة (مرحلة التحري ‏ مرحلة التحقيق ‏ مرحلة الحكم) . 

1 أن الدليل في الإثبات الجنائي لا يهدف فقط !! ا 
الجاني ؟ ولكن يظهر أثره أيضاً في دفم الإتهام عن | لنهم. أي أنه يشمل 
أدلة الدعوى سواء في النفي أى القبوت» 

7 أن الدليل في الدعوى الجنائية يجب أن يكون مشروعاً فلا يجوز الاستناد 
في إدانة التهم ! الى ليل يو مشر ريوع الترضل البهبالخالنة لاحك 
الدستورء أو قانون العقويات» أو النتصوص الأساسية للإجر اءات 
الجنائية» أو بالمخالفة لقواعد الآداب أو السلوك . 

4 أن الدليل في الدعوى الجنائية يجب أن يكون يقينياً أ قن أن ايكون موسنا 
على أدلة صحيحة فى القانون وطرحت للمناقشة فى الحلسة (شفهية 
المرافعة) ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة وذ كانت الا اقعة غير ثابتة 
تحكم المحكمة ببراءة المتهم 27 . 

نظم أدلة الإثبات الجناتي : 
تقسم نظم أدلة الإثبات الجنائي إلى النظم الآ 

١‏ - نظام الأدلة القانونية (النظام المقيد): 
يقصد بنظام الأدلة القانونية أن المشرع هو الذي يقوم بتتحديد الدليل 

مقدماًء كما يقدر قيمته في الإثبات» وعلى القاضي عند تكوين اقتناعه أن 


)١(‏ عبدا حافظ عبدالهادي عابد : الإثبات الجنائي بالقرائن» رسالة دكتوراة في الحقوق 
من أكادعية الشرطة بكصر» (القاهرة : مطابع الطويجى التجارية» 8مىل ص 
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لك 


يتفيد بالدليل نوعاً وقيمة» وبالتالي فإن القاضي ليس له أن يكون اقتناعه 
بغير هذه الأدلة المحددة قانوناً ولو كان اقتناعه يؤكد بالبراءة» وكذلك فهو 
ملزم بأن يحكم بالبراءة عند عدم توافر الأدلة ولو ثبت لديه إقتناع بالإدانة 
بأدلة أخرى غير الأدلة المحددة التي لم ينص عليها المشرع . فالقانون هو 
الذي ينظم مسألة اليقبن بقواعد قانونية بحته» وكذلك يكون قد استأثر 
عقيدته في موضوع الدعوى '' 
3 - نظام الأدلة الإقناعية (نظام الإثيات الجر ): 

وهو يطلق للقاضى سبل البحث عن الحقيقة من أي دليل شاء فالقاضى لا 
يتقيد بأي قيد أو شرط يفرض عليه من الخارج؛ وإنما هو مقيد بضميره الذاتي 
البعيد عن الأهواء والأحاسيس الشخصية» حر في تقدير قيمة قيمة الأدلة المقدمة له 
من قبل الخصوم؛ ولا دخل لإرادة الم* مشرع في فرض دليل وتحديد قيمة الدليل 
المهم أن يصل إلى الحقيقة بأي وسيلة مشروعة بيقينه هو لا بيقين المشرع”. 
ب نظام الإثبات المختلط: 

هو محاولة للتوفيق بين النظام المقيد والنظام الحر في الإثبات لتلافي ما 
وحه ل الإثنات ال حر من ختشية اعتساف القاضى وانحرافه عن جادة الصواب م 
وذلك بأن يحدد له القانون طرق الإثبات التى يلجأ اليهاء وكذلك ما وجه إلى 
الإثبات القانوني من أنه يجعل دور القاضى سلبياً فى عملية الإثبات . 
(١)رءوف‏ عبيد : المشكلات العملية المهمة في الإجراءات الجنائية » (القاهرة : دار الفكر 

العربي » الطبعة الثالثة. كام سآ ص 26١9‏ و مجمع اللغة العربية صر : 

معجم القانون (القاهرة: المطابع الأميرية» ١٠57١ه‏ 89م ص 1157 
() محمود محمود مصطفى : الإثيات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن (الشاهرة : 

مطبعة الجامعة. ا , /11م) جاء ض .١١‏ ومعجم القانون» مرجع سابق» 

ص79 . 


اين 


ويكون التوفيق بين النظامين عندذما يحدة تالقانوق أدلة له معينة لإثيات 
بعض الوقائع دون البعض الآخرء أو يشترط في الدليل شروطأ في بعض 
الأحوال» أو يعطى القاضى الحرية في تقذير الأدلة 9 , 
4 - نظام الأدلة العلمية : 

يقوم هذا النظام على إسناد الحكم على ألخيرة العلمية كما د يستيخلصها 
المتخصصون . ويقوم هذا النظام في صورته المطلقة على تسليم القاضي برأي 


ا 9 فق 
طب ٠.‏ 


الذاتية الخاصة للإثبات الجنائى 


الإثبات الجنائي له ذاتيته الخاصة فالقاضي الجنائي عليه واجب الكشف 
عن الحقيقة المطابقة للواقع » وله تكملة الآدلة غير الكافية أو تفنيدها بالفحص 
والتقديرء وله أن يأمر بإجراءات تحقيقات إضافية أو اتخاذ أي اجراء يراه 
مناسباً للكشف عن الحقيقة . فإن هناك ضرورة حتمية إلى توفير حرية واسعة 
دفي مجال البحث والتفتيش عن الدليل» وتحري صحته» ومشروعيته» 
ونزاهته» ودرجة يقينه . بالإضافة إلى تطور الجريمة وتطور المجرم في هذا 
العص, ر بتسخيره الالتجاء للعلم في إرتكاب الجر يمه وطه حي الارهاء قد فرض 
)١(‏ هلالي عبدالله أحمد: النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية (دراسة مقارنة 

بالشريعة الإسلامية)» رسالة دكتوراة» كلية الحقوق بجامعة القاهشرة» 945١غ»‏ 


وقد نشرت : (القاهرة : دار النهضة العربية» طلا , /541١م).‏ ص 1١‏ . وانظر 
دراسة تفصيلية للنظم الثلاثة» عبدالحافظ عبدالهادي عابد: الإثبات الجنائي 
بالقرائن ن » مراجع سابق» ص ص 055 1. 

(5) راجع في ! الموضوع 1 حسين محمود إيرأهيم» النظرية العامة للإثبات العلمي ف في 
ات رسالة دكتوراة» كلية الحقوق». جامعة القاهرة» 
١0مء»ص»"0ه‏ ويطلق عليه تعبير الأدلة الفنية » محمود محمد غبدا اسمن 
العلمية والتطبيقية للبصمات» مرجع سابق ١‏ ص١‏ 546. 


م5 


رة الإلتجاء إلى الوسائل العلمية الحديثة لكشفها وإقامة الدليل على 
00 يقتضي بالضرورة تحقيق التوازن بين إطلاق حرية 
الإثيات» والاعتماد المتزايد على الوسائل الحديثة » وبين أيجاد وسائل مناسبة 
لرعاية هذا الدليل والتأكد من مشروعيته . وكل هذه الأمور ذات الطبيعة 
الخاصة بالدليل الجنائي تفرضها طبيعة المتغيرات العصرية والتقدم العلمي 
على قواعد الاثبات الجنائي بصفة خخاصة ”" . 
إن القافي لشيةدورا : مانا الاقاك انان لوزاساو لحر لقي 
الفعلية أو المادية» ولهذا عليه أن يتقصى عن كل الوقائع اللازمة لتكوين عقيدته؛ 
ولو أدى به ذلك إلى البحث عن وسائل الإثبات خلاف ما قدمه الخصوم أمامه؛ 
وتنعكس أهمية ذلك الهدف على تنظيم الدعوى الجنائية في كافة مراحلها . 
ومن ذلك ضرورة مرور الإجراءات بمرحلة يتم فيها تجميع أدلة الإثبات» وهي 
مرحلة اله لتحقيق الابتدائي (على الأقل في مواجهة الحرائم الخطيرة» ومن ذلك 
أن يضاً أن اعتراف امتهم لا يازم القاضي ي الحكم على مقتضاه.» وأن القاضي 
يستطيع أن يجزئ الاعتراف فيأخذ بجانب منه ويطرح الآخر وهكذا). 
فالقاعدة هي سيادة مبدأ حرية الاثبات الجنائي أي عدم التقيد بأدلة معينة 
في الإثبات» وكذلك مبدأ الإثبات المباشرء أي 0 إلى المحكمة 
بطريقة مباشرة بحيث تستطيع المحكمة الجنائية أن تكون عقيدتها استناداً 
إلى الأدلة التي تفحصها وتقدر قوتها في الإثبات اثناء نظر القضية فالشهود 
فون ساتره آنا السكمة وكدلاك الخبزاجوالكيت 0.. 
)١(‏ أحمد أبوالقاسم, الدليل الجنائي المادي» مرجع سابق» ج١»‏ ص اة 1" 


. محمود إبرأهيم : الوسائل العلمية الحديثة في الإثيات الجنائي » مرجع سابق ؛ ص ل/ا5‎ ٠ 
(؟) أحمد عوض بلال : الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الجزائي في المملكة العربية‎ 
.0١ السعودية (القاهرة : دار النهضة» ط١,١1511ه-0٠1995م) ص‎ 
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قف الفقه الإسلامي من تقييد وإطلاق الأدلة في الإثبات الجحنائي 


0 التفرقة بين ثلاثة أنواع من 
الجرائم هي : : جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات» وجرائم التعزير 
حيث تتميز | | لأولى والثانية فيها بأن عقوبتهما مقدرة م٠‏ ن الشارع ومخصصة 
لجرائم محددة بنص قرآني أو حديث نبوي» وليس لولي الأمر الحق في 
الزيادة عليها أو الإنقاضى منهاء ؛ بعكس جرائم التعزير التي لم يحدد المشرع 
عقوبتها سلفاً وترك لولو ى الأمر ساطة تقديرها » وكان لهذا الاختلاف في 
تقدير العقوبة أثر ه فى فقنه الإثبات | بسلامي » لذلك فقد تشدد البعض 
بالنسبة لقواعد وطرقة إثبّات الحدود والقصاص» ورأوا تقييد طرق القضا 
أو حصروها في طائفة من الحسجج الشرعية التي دلت عليها مصادر الشريعة 
(الكتاب والسنة؛ والمصادر الاجتهادية الأخرى) والتزامها دون غيرها نوعاً 
ونصاباً. ورأى البعض ضرورة إطلاق طريق الإثبات إطلاقاً لا يتناهى عند 
حد» ولا يحجر عليه قيد أو نصاب ويرفضون حصانة الدليل مهما دلت 
قوته إذا بانت علته أو بإن الحق على خلافة» فإلاقرار لعله ردء والحكم بغير 


222 


دلآلة الأقرار مص يان الو وان 


جوج مسي عمد م سدع . 


لمعب مم مسر 


()محمداً أبوزهرة : : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (! لعقوبة) (القاهرة» دار الفكر 


العر بي ,» دون تأريخ) ص قزل حسن السمني : مشروعية الدليل المستمد من 


الوسائل العلمية ٠‏ رمدالة كدوراة كلية لبوق سات القاهرة» ام 
ص؟7١5.‏ 


ويرجع الاختلاف بين فقهاء | حر عي و 
ا تفسير المقصود (يالبينة) فهل يقصد بهأ الشهادة؟ فتعني ا لخصرهء أم 
بها كل دليل أبان الحق » وتحتو الإطلاق؟ ومكن ؛ لاد 5 


222 
نظريتين ونوجزهما فيمأ يلي : 


اولا : نظرية الحمهور وهم الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة '" : 


و ليه دي الوا ون ل 0 


| 


له الني ي ملل 0 في ظلهرك) ”1؛والعروف أن الي التي بيت بها 


)١(‏ زيد من التفاصيل : راجع أحمد إبراهيم إبراهيم : ل م 
اختلاف المذاهب الفقهية (القاهرة : طبعة نادي قضاة مصرء 1980م)) ص 7*١‏ 
وما بعدهاء وابن فرحون : تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الا لأحكام 
(القاهرة: طبعة الحليي» 1ه -196م) ج1ءصآ ٠٠‏ ومابعلهاً. 
وابين قيم الحوزية: : إعلام الموقعين عن : رب العالمين (سيروت. دار 
الفكر ط؟,/1791اه -/151/1م) جاص 5 ومابعدذها.ء ٠‏ عبدالحافظ عبدالهادي 
عايد : الإثبات الجنائي بالقرائز » رسألة دكتو راة» أكاديمية الشرطة» 8م ص 
ص ليلينا ل . محمد مصطفى الزحيلي : وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية 
(دمشق : مكتبة دار البيان» ط١‏ , ١94857‏ : صغ 5١‏ وما ما بعدها) ١.‏ 

»١ط.ةيلأ أبوبكر الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (مصر نطف كينا‎ )١( 
31 53أآ م) جاص 0 السرخسى : المبسوط (مصر : مطبعة السعادة‎ 
5ه ) جة» ص" له مده الخريق المقطيب : مغنى المحتاج ج إلى ألفاظ المنهاج‎ 
وابن قذامة : : المغني تحقيق‎ 10١ (مصر :مطبعة الحلبي: 1885ه141م)ج 4 ص‎ 
عبدالله التركي » عبدالفتاح الحلو (مصر : مطبعة هجر 19497م)ءجءٌ 1ر5‎ 

(7) صحيح البخاري ضبط وشرح مصطفى البغا (دمشق وبيروت: دار ابن كثير» 
واليمامة» طه, 5١51١اه‏ 1 لماج ادن 1 جديك رم + 5 كتاب 
الشهادات» باب : إذا أدعى أو قذلف. 


ال 


الزنا هى أربعة شهود ”2 كما جاء فى قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة# '. 
ومن ذلك أيضأ أن الرسول وله اختصم إليه الاشعث بن فيس مع آخر 
في بئر فقال الرسول يَلْةِ : (بينتك أو يمينه) وفسرت الرواية الآ-خرى الواردة 
في نفس الواقعة مراد الرسول كك عن البينة بأنه لفظها (شاهداك أو يمينه)”" 
فدل ذلك على المراد بالبينة هو الشهود . 
وأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الشهادة أساساً للإثبات في كثير من المواضع 
المتعلقة بالمعاملات» ففي البيع : (وأشهدوا إذا تبايعتم) 2 وفي التداين: 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان من 
ترضون من الشهداء) 9 وفى الطلاق والرجعة: (فإذا بلغن أجلههن 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) © . 
وحصر جمهور الفقهاء الآدلة التي يعجب الإستناد إليها في : الإقرارء 
واليمين» والشهادة. وعلم القاضي ٠‏ والدكول» واضاف بعضهم القرائن» 
واعتبروا الإقرار موجبا للحق وليس دليلا للإثيات» ولم يروا القسامة لانها 
0 1 هْ 0 آمإء - 2 ا )26 
نوع من اليمين» ولم ياخذوا بعلم القاضي لعدم صحة الاستناد إليه . 
)١(‏ أحكام القرآن للإمام الشافعي جمع البيهقي تحقيق عبدالغني عبدالخالق (القاهرة : مكتبة 
الخانجي , ط 7 , 1415ه-1944م) ج؟ ص١1‏ » قال فلا تتم الشهادة: إلا بأربعة 
شهداء» لا امرأة فيهم ؛ لأن الظاهر من الشهداء : الرجال خاصة؛ دون النساء . 
(5) سورة النور: الآية 4 . 
(؟) أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . صحيح مسلم » ضبط وش رم 
الفاظه محمد فوّاد عبد الياقى (القاهرة» اليابى الحلبيى» و مسر وص دار الكتب 
العلمية: دون تاريخ) ج١‏ وعص ١77‏ رقم 5 كتاب في الزيمان. 
١5)يه.‏ :الث : ١٠‏ الأ عي ؟ 
(4) سورة البفرة : الآية 85؟. 
(0) سورة البقرة : الأية 85/؟. 
(5) سورة الطلاق: الآية ؟. 


/إ9وع) بحاشية أبن عابدين ) مرجع سابق » عع 


جم 
ج66 ص 2 
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ثانياً : نظرية ابن تيمية وابن القيم: 


يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أب بن القيم إلى أن البينة كما وردت 
في النصوص قصد بها الحجة والدليل بصفة عامة» ولم يقصد بها الشهوة 
اص ا م ال ا 00 
فالبينة كما يقول ابن القيم :”اسم أكل ما يبين الحق فهي أعم من البنية شن 


2 


0-9 


اضطلاح الفقهاء حبق خصوعا بال؛ هدين أو الشاهد واليمين» ولا حجر 
في الاصطلاح ما لم يتضمن عمل كلام الله ورسوله عليه. فيقع في ذلك 
الغلط في فهم النصوص»” . ونذكر من ذلك مثالاً واحداً فإن لفظ البينة في 
كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى :#ولقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات 20 وقال: #وما تفرق الذين أتوا الكتاب إلا من بعد مأ جاءتهم 
البينة# ”© وقال : #إني على بينة من ربي © © وقال : أفمن كان على بينة 
من ربه» * وقال : #ولم تأنهم بينة مافي الصحف الأولى©”"؛ وقال 
أيضاً: «والمقصود أن البينة في الشرع : اسم لما يبين الحق ويظهرهء وهي تارة 
تكون أربعة شهود»ء وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس» وتارة شاهدين»؛ 
كاه ةا وعدا وادراتواحنةةةوكون كو ومين أو كيين قدا أو 
اربعة أيمان وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها فقوله كك 


)١(‏ ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق , معحمد محيي الدذين 
عبد ا حميد » مرجع سابق » جاءص١4غ2‏ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد 
دن تب تعر ماق 02 صة”7. 

) سور لود 0 


- 
2 


«البينة على المدعى» أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعوا فإذا ظهر صدقه 
بطريق من الطرق حكم له»'" . 

وقال ابن القيم : لإن الله سبحانه أرسل ر وشل وات ل أقتيةة ليقوم 
الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به اللأرض والسموات . فإذا ظهرت 
أمارات العدل وأسفر ورجهه بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه؛ والله 
سبحانه أعلم وأحكم؛ واعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه 
: بشئء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة» وأبين أمارة؛ فلا يجعله 
منهاء ولا يحكم , عند وجودها وقيامها بموجبها. ايد يدان لا خرة 
من الطرق أن مقصوده إقامته | العدل بين عباده» وقيام الناس بالقسطء ٠‏ فأي 
اي اوكا 


ورد ضع كد عو لاواري سم ا ا وقبول 
أي حجة تؤيد دعوى المدعى أو دفع الدافع ؛ ؛ إن للمدعى الحق في تقديم أي 
دليل لإثيات ما يدعيه» وأن القاضي حر في قبول أي دليل يراه تان 
الدعوى إذا كان مقتنحاً بصحته » وكل ذلك يتفق ما قصد إليه الشارع من 
توطيد العدل» وحفظ الحقوق على أربابها خخصوصاً في هذا العصر الذي 
تعددت فيه المشكللات» وكثرت فيه الخلافات » وساعد تقدم العلم والعمر 
على استحداث وسائل ع عديدة للإثبات مما لا تقل أهميتها عن الشهادة» 
ويترتب على إهمال العمل بها ضياع الكثير من الحقوق الأمر الذي ينافي 


7ع ابن قيم الموزية ء الطرق اكير مرجع سابق » ص 1 : ور اجع في تلك الأمثلة 
ص هه عاب ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج179 ص 42" . ١55‏ 
4 ابن قيم الحوزية :. الطورق.الكمية ؛ مر جع سايق ؟. ص١١‏ . 
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إن الأنظمة الوضعية قد خصت الإثبات بنظرية عامة تجمع أحكامه 
وقواعده» فإن الفقه الإسلامي على العكس من ذلك لم يفرد للإثبات نظرية 
ولم يتحدث عن قواعده في مكان واحد وإنا أهتم غالبية الفقهاء بوساة 
التي حصروها في الشهادة والإقرار واليمين والنكول عنهاء وهي الوسائل 
التى أوردتها النصوص الشرعية» غير أن بعضاً من الفقهاء قد تصدى لمن 
قصر البينة على وسائل معيئة وأوضح أن البينة هي اسم لكل ما أبان الحق 
وأظهره. وعلى ذلك» فكل ما من شأنه أن يبين الحق ويظهره يعد فى نظر 
هذا الرأي من قبيل البينة . 
إن البينة فى الفقه الإسلامى ليست إلا الإثبات فى الفقه الوضعى وبكل 
: الطرق المحددة له بدليل قول الرسول كلد «البينة على المدعي» فالمقصود بها 
الإثبات على المدعى أي كانت وسيلة الإثبات كتابة أو شهادة أو قرينة . أما وسائل 
الإثبات هذهء فيطلق عليها الفقه الإسلامي طرق الحكم أو طرق القضاء: أم 
البيئنة فى الفقه الو ضعى » فتطلق على وسيلة واحدة من وسائل الإثبات وهى 
شهادة الشهود وذلك أخذاً يما ورد في بعض كتب الفقه الإسلامي . 
ومن ناحية أخرى فإن الإثبات القانوني هو إقامة الدليل بالطرق المحددة 
على واقعة متنازع عليهاء فإن الإثبات في الفقه الإسلامي هو إقامة البينة 
بالوسائل الشرعية . أما الدليل عندهم فهو دائماً النصوص الشرعية © . 


2000 محمود ميحمل هاشم : القضاء وتنظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة 
الوضعية (الرياض : النشر العلمي والمطابع » جامعة الملك سعود» طه؟, ١ه‏ 
155م) ص١١١‏ ل 


المطلب الثانو ي : الدليل الجنائي المادي 


50 37 78 ا : 


الدليل لغة : ما يستدل بهء وهو المرشد والكاشف ”2 والجمع أدلة . 
والدليل إصطلاحاً : ما يلزم من العلم به علم شيء آخر» بمعنى أن 
الدليل هو ما يمكن التوصل به إلى معرفة الحقيقة '''. 
شله أفخل ١‏ 4 ليه يا سم 3 ٠‏ 14 0 0 م 
ويستخدم لفظ الدليل في الاصطلاح الشرعي بممعنى البينة؛ والبينة 
شرعا هي : الشهود العدول والتى تعنى بدورها الحجة أو البرهان فى كل ما 


نيان ليق ا 


والدليل في الاصطلاحر ى القانونى , : الوسيلة التي , يستعين بها القاضي 
الصو إلى ا حقيقة الى يدها .ب والمتضرو اقيق الى ينشدها والمتعلقة 


بالوقائع المعروضة عليه لأعمال حكم القانون عليها أو هو الواقعة التي يستمد 
منها القاضى البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي ينتهى إليه”؟ . 


)١١‏ الفيومي : الصاح ال عادو قف التو اكرات ؛ المكتة العصرية 1لا 
ه14999م) ص ٠١١‏ . والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر (استانبول 
: تركياء المكتبة الإسلامية » دون تاريخ)» ص 2595 (مادة) : : الدليل. 

(؟) الحرجاني : التعريفات تحقيق إبراهيم الإبياري (بيروت : دار الكتاب !! لعربي» ط؛ شاه 
-1998م) ص 14ء محمود عبد الرحمن عبد المنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
(مصر : دار الفضيلية. 1ه1454م), ج35 ص /الاة. 

() ابن ة قيم الجوزية : إعلام الموقعين وج ١‏ صن ٠ن‏ ومجموع قكاوى الإشتلام أبن 
بمية ج 0 »ص 1064 106 

(:) أحمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (مصر : دار النهضة 
العربية» 4 )ص ”لا مأمون سلامة : الإجراءات الجنائية في التشريع المصري 
(القاهرة» دار الفكر العربي» ااام( ج.1ء ص 9164. 


والدليل الجنائي :هو (البرهان القائم على المنطق والعقل» وفي إطار 
من الشرعية الإجرائية لإثبات صحة افتراضء أو لرفع أو خفض درجة اليقين 
الإقناعى فو واقعة محل اك ف00 8 


والمادي تعني نسبته إلى شيء مادي ملموس»ء يمكن إدراكه بالحواس 
ويتسع مفهوم الحواس التي تدرك هذا الدليل ليتخطى دائرة الحواس الطبيعية 
للإنسان ذات القدرات المحدودة إلى الاستعانة بكل ما بتكره العالم من 
أجهزة وأدوات أضافت يعدا جديدا لهذه الحواس '". 

فالدئيل الجنائى المادي «حالة منطقية تنشأ من استنباط أمر مجهول من 
نتيجة فحص علمي أو فني لأثر مادي تخلف عن جريمة » وله من الخواص 
ا يعت ب وهر أو ذاتيته)»9. 
الصلة بين الدليل المادي والقرينة: 

القرينة مأخوذة من المقارنة وهي المصاحبة» يقال فلان قرين لفلان أي 
مصاحب له». وسميت القريئة بهذا الاسم لأن لها اتصالابما يستدل به عليه . 


والقرينة في الإصلاح : هي الأمارة والعلامة» وهي ما يلزم من العلم 
بها الظن بوجود المدلول أو هي الأمارة الدالة على حصول أمر من الأمور أو 
على عدم حصوله: وقد عرفها الجرجاني : بأنها أمر يشير إلى المطلوب" . 


220 أحمد أبو القاسم : الدليل الجنائي المادي ودوره في إثبات جرائم الحخدود والقصاص 
؛ مرجع سابق» ج ١‏ » ص 184 . 

» ١١8 كوي أحمد أبو القاسم : الدليل اخنائي » المرجع السابق» جْ 3 ص‎ ١ 
48 

() الفيومي : المصباح المثير» برجم سابي» ص 558 »2 والمعجم الوسيط» مرجم 
سابق » ص ١‏ "الا مادة (القرين)» أبوعبدالله محمد الرازي : تفسير غريب الْقَرآن» 
تحقيق حسين المالي ١‏ مرجع سابق» ص 9ه 5 

(0) التعريفات» مرجع سابق » ص 717. 


5:5 


وعرفها بعض المعاصرين : بأنها «كل أمارة ظاهرة دة فقاوق كينا عنيا 
وتدل عليه)'. وعرفها الشيخ عبدالعال عطوة معلقاً 3 الأمارة الفّن 
تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غيرها. 
ور جح الشيخ بخ إبراهيم الفائز هذا التعريف لعدم اشتماله على حكمة «تقارن» 
التي تؤدي إلى الدور في التعريف ' ". وعرفها آخرين بأنها الأمارة التي نص 
عليها الشارع» أو استنبطها أئمة الشريعة باجتهادهم» أو استنتجها القاضي 
من الحادئة وظروفها وما يكتنفها من أحوال”". والتعريف الأخير جامع 
لضروب القرائن الثلاث : النصية» والفقهية. والقضائية '. 
شرعية القرينة المادية في الفقه الإسلامي 
في القرآن الكريم 
وردت أكثر من قرينة مادية في قصة يوسف عليه السلام في قميصه منها : 
١‏ ما جاء بشأن تلوث قميص يوسف عليه السلام بدماء كاذية بإدعاء أن 
الذتب أكلهء قال تعالى : #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف 
عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت يبمؤمن لنا ولو كنا صادقين» وجاءوا 
٠‏ على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم , أنفسكم أمرأ فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصغفون 7# . فتن فق الآيات الكرفة على أن 


)١(‏ مصطفى أحمد الزرقا : المدخل الفقهي العام (إخراج جديد) (دمشق» دار القلم» 
طا, 4١ه-8ة19ام)ج‏ 25 ص1 57. 

(5) إبراهيم محمد الفائز : : الإثبات بالقَرائ ئن في الفقه الإسلامي (بيروت ودمشق : 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية » ؟ ه-1943م) ص37 وقد ورد في ممجلة 
الأحكام العدلية في المادة 0١‏ أن القرينة القاطعة ا 0 

49 0 : الشبهات وأثرها في اسقاط الحدود (القاهرة : المكتبة التوفيقية 
ما أ ص مم صالح غات السدلان : القرائن ودورها في الإثبات في الشريعة 
الإسلامية؛ بحت مخلة الأمن (ؤزارة الداتلية السعودية» العدد القالك, جمادي 
الآخرة 41١١‏ ١اه)اص©5١.‏ 

(5) سووة ايوسفت :+ "الآيتان ١17‏ اا : 


يعقوب والد يوسف عليهما السلام» لم يقتنع بما أدعاه إخوة يوسف من 
افتراس الذئب له بعد ما فحص قميص الذي قدم له كأثر للجريمة» وخلص 
من ذلك إلى أنه لو كان الذئب قد أكله لتمزق قميصه. ولكنه لم يجد به 
يأء فسلامة القميص من أي تمزيق دليل مادي على كذب إدعاء اخوته؛ 
وأشار المفسرون إلى أن هذه الآية يؤخذ منها الحكم بالأدلة المادية ”" . 

3 قميص يوسف عليه السلام دليل مادي على براءة من الشروع في جريمة 
إغتصاب أقراء الخؤزر قال عد وحال .رتكا سا قدت عننه 
من دبر وألفيا سيدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا 
أن يسجن أو عذاب أليم» قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من 
دبر قال إنه من كيدكن إن كيدين عظيم#”" . 
فهذه الآيات تدل على أن الشاهد قد استدل بدليل(قد القميص من قبل 

أودبر) على صدق أحدهما وكذب الآخرء وقد قص القرآن الكريم هذا 

الحكم على سبيل التقرير لا الإنكار» فدل على جواز القضاء بالدليل المادي. 

وهذا الدليل هنا هو القميص الذي من المنطقى أن يشق من الخلف إن كانت 

هي الطالبة له» وكان هوالهارب منهاء وقد تبين من المعاينة والفحص أن 
الثوب قد شق من الوراء ثما أثبت صدق يوسف عليه السلام وكذب زوجة 
العزيز وقال رجل من أصحاب العزيز الذي حكم فقال ليوسف : #أعرض 
عن هذا أي أكتم هذا الأمر ولا تذكره لأحد. وقال لزوجة العزيز استغفري 
لذنيك إنك ارتكبت معصية فكنت من الخاطئين 9 
)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن» مرجع سابق» ج 4» ص »16١ ١ ١44‏ وابن 


لعربي : أحكام القرآن» مرجع سابق ج47 صر ١١756‏ : 

("') سورة يوسف : الآيات: 58-586؟. 

0 ؟) القرطبيء | الماميم ع لأحكام القرآن» مرجع سابق»ج9.ص إ/اقاء واسن 
العربي : : أحكام القرآن» مرجع سابق» ج ا ص ٠) ٠١7١‏ ييه 3٠‏ وأ بن القيم: 


زاد المبعاد ) مرجع سابق » جاص ا 
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وقد كان قميص يوسف دور كدليل إدانة ودليل براءة؛ كان بشرى لوالد 
يوسف عليه السلام لرد بصره . 
ب- في السنة النبوية الشريفة: 
وفي أحكام الرسول يَلةٍ الاستناد إلى الدليل المادي منها : 
-روى عن صالح بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه؛ عن جده قال : #بينما أنا 
واقف في الصف يوم بدرء نظرت عن بمينى فإذا بغلامين من الأنصار حديثة 
أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال يا عمء 
هل تعرف أبا جهل » قلت : نعمء ما حاجتك إليه يا أبن أخي؟ قال: أخبرت 
أنه يسب رسول الله يلد والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوداي 
سواده حتى يموت الأعجل منا (أي الأقرب أجلا) فتعجبت لذلك» فغمزني 
الآخرء فقال لي مثلهاء قال :فلم انشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في 
الناس» قلت : ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني» فابتدراه بسيفهماء 
فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» فقال : (أيكما 
قتله؟) . قال كل واحد منهما : أنا قتلته» فقال هل مسحتما سيفكما؟ قالا : 
لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله”" . 


في هذا النموذج نرى الرسول يل يستند إلى الدليل المادي المتمثل في 
تلوث سيفيهما بالدم في الحكم باشتراكهما في قتل أبي جهل ») حيث قال 
لهما (كلاكماقتله)» وإذا كان مجرد التلوث السيف بالدماء قد أمر الرسول 
يل بدلالته على القمل 7" . فإنه سيكون من باب أولى الاستناد إلى الدليل 
)١(‏ متفق عليه» أي رواه البخاري ومسلم. صحيم البخاري» تحقيق د. مصطفى البغاء 
مرجع سابق»ج 27 ص5 ١ ١١‏ رقم ل وصحيح مسلمء ج 7 ص ١117/5‏ 
رقم 1١/55‏ فى كتاب اللجهاد والسيرء باب استحقاق سلب القتيل . 
(0) ابن قيم الجوزية ١‏ الطرق الحكمية » مرجع سأبق » ص87 » وقال : (اعتبر العلامة 
في السيف وظظهر أثر الدم في الحكم بالسلب لأحد المتداعيين ونزل الأثر منزلة بينة» . 


الث 


المادي في ظل ما أتاحه العلم من بحوث علمية ف فى مجال تحديد ماهية آثار 
الدماء ومدى نسبتها إلى المشتبه نهم أن انحن عليهة بجانب إمكانية تحاديد 
الأداة المستتخدمة في الجريمة أو غير ذلك من آثار مادية إن لم تكن هي وحدها 
الدليل على ثبوت ارتكاب الجانى للجريمة» فإنها تكون أيضا مؤكدة أو نافية 
اوساتي راوفيد ْ 

اج- في عمل الصحابة : 


ومن فاذج اجتهادات الصحابة للعمل بالدليل المادي : 
قال جعفر بن محمد : أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمرأة تعلقت 
بشاب من الأنصارء وكانت تهواه» فلما لم يساعدها احتالت عليه؛ 
فأخذت بيضة فألقت صفارهاء وصيت البياض على ثوبها وبين فخذها 
ثم جاءت إلى عمر صارخة» فقالت: هذا الرجل غلبني على نفسي» 
ونقسان ف علي عقا اث قفالة.افستال عمر العيناء فقلن له إنبينها 
زلوبها اللي فهم ببدوية العاب جل تديش وقول يا امير 
المؤمنين » تثبت في أمري» فوالله ما أتيت ت فاحشة وما هممث بهاء فلقد 
راودتني عن نفسي فاعتصمت» فقال عمر: يا أبا حسن (علي بن !| بي 
مع ا اجو م ا ا 
حار شديد الغليان» فصب على الثوب فجمد ذلك البياض» ثم أخذه 


يفا 


وأشثلة وذاقه فعرف طعم البيضس وزجر المرأة» فاعترفت 


)ك2 أحمد أبر القاسم : الدليل الحخنائى المادي » عر جع سايق » ع ص 76 
(1) ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص4 . 


م 


وقال ابن القيم : ويشيه هذا ماذكره الخر رقي وغيره عن أحمذ : أن المرأة 
إذا ادعت أن زوجها عنين» وأنكر ذلك وهي ثيب» فإنه يخلى معها فى 
بيت » ويقال له : أخرج ماءعك ث على * تو إن دعت أنه لس على خقر على 
النار» فإن ذاب فهو مني» وبطل قولها. 

وهذا حكم بالآمارات الظاهرة» فإن المني إذا ا 
واضمحل». وإن كان بياض بيض تجمع ويبس ”" . 

ومن أقضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن المضروب ادعى أنه 
أخرس وأمر أن يخرج لسانه ويدخس بإبرة» فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح 
اللسان؛ وإن خرج أسود فهو أخرس ” . 

وتشير هذه الوقائع إلى اجراء فحوصات فنية في حدود إمكانات 
عصرهء الأمر الذي يؤكد ويقطع بأهميته وشرعية الخبرة وكشف الدليل 


المادي والتحقق مكة . 
فهذه نماذج للاعتماد على الدليل المادي فى الإثبات الجنائى فى الفقه 
الشرعي 


القرينة عند علماء القانون الجنائى المصرى: 


عرقها البعض بأنها تحاف الوافقة المطالوتب [لباتها من زافنة أخرى 
قام عليها دليل إثبات ”" 


(0 ابن القيم الجوزية: الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص 1 4 40. 

(0) ابن القيم الحوزية: الطرق الحكمية» مرجع سابق » ص 414 + 58. 

قرف محمود جيب حسني : شرح قانون الإجراءات المنائية» (القاهرة : دار النهضة 
العربية » ط أ , 6م ص 817 . 


وعرف البعض الآخر الاستدلال بالقرائن والإثبات بها أنه (استنيباط 
أمر مجهول من آخر معلوم) ”'. 


أنواع القرائن : 


حي حم ون إلى مم 


لنقسم إلم ل قرينة قانونية وقرينة قضضائية : 
القزينة القانونية +هى السغمدة من تمتوضى القائزة مدل نرينة إتحداء 
التمييز في المجنون والصغير غير المميز» وبالتالي عدم مسئوليتهماء وقرينة 
العلم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية» وهذه قريئة قاطعة في كل ما 
تقدم لأنها غير قابلة لإثبات العكس » وقد تكون القرينة غير قاطعة مثل 
قزيئة الأثيات المستمده من ودود أجنى فى بيت ميلم في الخل المخطيض 
للحريم في جرية الزنى (م 71/7 عقوبات مصري) ”". 
والقرينة القضائية أو القرينة الفعلية: هى «استنباط القاضى لواقعة 
مجهولة من وقائم معلوفة » تيت يكون الانضاط بهكم اللروم التعلى 
والمنطقي»» وبعبارة أخرى فإن القرينة القضائية هي : «النتيجة التي يتحتم 
على القاضي أن يستخلصها من واقعة معينة»”"» والقريئة القضائية ليست 
إلا صورة من صور الاثبات غيرالمباشر» وغاليا ما يكون الدليل المادي مصدرا 
لهاء فتصبح بذلك (قرينة مادية) وهو نفس معنى الدليل المادي» حيث 
تستنبط القرائن القضائية من الأدلة المادية . 


1 475 محمد محبي الدين عوض : القانرن الجنائي (اجراءاته), مرجع سابقء ص‎ )١( 
ور رؤوف عبيد: : مبادئ الإجراءات الحنائية» مرجع سابق » ص 77لا.‎ 0 
ص يا‎ » ١ (1)أحمد أبوالقاسمء الدليز ل الجنائي المادي, هر جع تع سابق» ج‎ 


مدى قوة القرينة القضائية فى الاثبات الجنائي 

إن مدار الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة 
المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء كان دليلها على الرأي الذي أخذت به 
دليلاً مباشرا يؤدي بذاتهإلى النتيجة التي انتهت ت إليها أم كان دليلاً غير مباشر 
لايؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية”"' . 

وقد أستقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن القرينة القضائية تصلح 
دليلاً كاملا يجوز أن يستمد فيها القاضى اقتناعه الذي يعتمد عليه فى 
حكمهء ويعني ذلك أن الأدانة يمكن أن تبنى على قرائن يخيني]!! إة قفيت 
بإن القانون لا يشترط في الأدلة التي تقام عليها الأحكام أن تكون مباشرة 
أي شاهدة بذاتها ومن غير واسطة على الحقيقة المطلوب إثباتهاء بل يكتفي 
بأن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة بعملية منطقية تبريها 
المحكمة”". والفرق بين القرائن والدلائل والأمارات أن الاستنتاج في 
الأولى يكون من وقائع تؤدي بالضرورة إليها وبحكم اللزوم العقلي فلا 
تقبل تأويلا آخر مقبولا. ومن ثم يصح أن تكون القرائن وحدها دليلا كافيا 
للإدانة ما دام الرأي المستخلص منها مستساغاً 7» في حين أن الثانية لا يكون 
الاستنتاج فيها لازما بل قد يفسر على أكثر من وجه يقبل أكثر من احتمال 
ومن ثم لا تكفي وحدها للإدانة 0 كانت تكفي لاتخاذ إجراءات 
الاستدلال والتحقيق الابتدائى كالقبض والتفتيش والحبس الاحتياطي *. 


)١(‏ نقض السح اي و 

4 مجهي حين الرعه السابقء» ص .59٠‏ 

(9) نقفى ١/1‏ مسجوعة الالحكام ب ١‏ الوق في 1 

ونقض 191/1١/75‏ . مجموعة الأحكام س ١4‏ رقم 7١9‏ ص ١٠٠١“‏ . 

(:)نقض 5/517/ ١98617‏ مجموعة الأحكام س 7؟ رقم 471. 

)06 هلالي عبداللاه : النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية» مرجع سابق» 
ص 48 عبدا خافظ عبدالهادي عابد : الإثبات الجنائي بالقرائن » مرجع 
سابق. ص 55 ؟ . /1541. 
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صلة الدليل المادى بالخبرة فى الفقه الشرعى: 

أخذت الشريعة الإسلامية بمبدأ الخبرة في المسائل الحنائية» والأصل في 
ذلك قوله تعالى : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون4 ”© . والمقصود بأهل الذكر أهل الخبرة في كل فروع 
العلم المختلفة وبالتالي فإنه ينبغي على القاضي أن يستشير أهل الخبرة إذا اشكل 
ا 0 . ولا يننئك مثا ثل خبير» 9 وهو 

يشير بالنص الصريح إلى ضره اط ران اشير زمر لض الذي 

اك شاه فرك امد اجا سيمع أنيداى د كفي ملعتلل بدرلم 

وقد اشار الفقهاء إلى الرجوع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح هل 
موضحة أم هاشمة أم باضعة 57 وغيرها من الجراح التي لا يعرفها إلا 
الاطباء 29 , 

قد سبق أن عرضنا صوراً من الخبرة عند بيان شرعية القرينة المادية عند 
الصحابة © , 

الاي ا 
وتدرء بها الممسدة وقد نص نظام الاجراءات 0 السعودية على الاستعانة 
بالخبراء في كافة مراحل الدعوى بل أجاز ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات 
فقد نصت الادة الثامنة والعشرين : «لرجال الضبط في اثناء جمع المعلومات . . 
أن يستعينوا بأهل الخبرة من اطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة» . 
)سور المخل»الآية 1 
(؟) سورة فاطر: الآية ١5‏ . 
() ابن فرحون: تبصرة الحكام في اصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ تحقيق جمال 

مرعشلي (بيروت: دار الكتب العلمية» ط١‏ , 415١ه1148م))‏ ج7؛.ص١8.‏ 
(4)انظر ما سيق ص5 ؛ . 


حت 


ولعضو هيئة التحقيق و | لإدعاء العام ندب الخبراء فقد نصت المادة 
النيادسة والشيعين ل أن يستعين بخبير مختص لابداء الرأي في أي 
مسألة تتحقق بالتحقيق الذي يجريه» واللمحكمة أن تتدب خبيراً أو أكثر 
لابداء الرأي فى مسألة فنية متعلقة بالقضية : ويقدم الخبير إلى المحكمة تقريراً 
مكتوباً يبين فيه رأيه خلال المدة التي تحددها له» ولللخصوم الحصول على 
مر او 0 اجراءات جزائية سعودي بل أن تتبع ما 
ورد فيا الفصل السادس بعنوان «الخبرة» من ن نظام المرافعات الشرعية فيما لا 

يتعارض مع ع ب الإجراءات الحزائية باعتباره القانون العام 
في لمسائل الاج جراتية ٠”‏ 


الخبرة ودورها فى الإثبات الجنائى فى القانون الوضعىي: 


الخبرة هي رأي فني صادر عن شخص مختص في شان مسالة فنية 
يتوقف عليها الفصل فى الدعوى . والخبرة دليل إثبات » ورأي الخبير غير 


لاجد اتدل تتزايد يومأ بعد يوم على أت التقدم العلمي الهائل 
عد حرام اللي وعد كا ا كر 


ا 


التخفي عن أعين السلطات . 


. من نظام المرافعات الشرعية السعودي‎ ١77 إلى‎ ١75 أنظر المواد من‎ )١( 


لين 


ويقدم الخبير تقريراً للمحكمة أثر انتهائه من المهمة التي ندب من أجلها . 
وتطبيق القواعد العامة م في الإثبات يؤدي إلى عدم تقيد القاضي بما ينتهي 
إليه الخبير: فتقرير هذا الأخير ليس سوى دليل يخضع لتقدير القاضي الذي 
0 ارم الدعوى» وعلى هذا يجوز له من 
حيث المبداً الأخذ بما جاء فى التقرير كله أو بعضه. أو طرحه كله أو بعضه» 
أو أن يأخذ بتقرير أحد الخبراء دون الباقين» ورغم ذلك فإن سلطة القاضي 
ليست مطلقة» ومن ذلك أنه إذا أخذ بتقرير الخبير وجب أن يخضعه لمبداً 
شفوية الاجراءات» وانه إذا رفض التقرير كلية فينبغي أن يكون رفضه مستنداً 
إلى أسباب منطقية » كوجود رأي فني آخرء أو تعارض التقرير مع مجموعة 
من الأدلة رأتها المحكمة حاسمة في اتجاه عكسي ""' . 


عناصر الدليل الجنائى المادي: [ 


ْ ٠ 
0 ْ 

يرتكز الدليل المادي على ثلاثة عناصر تكتمل بوجودها دلالته الفنية 
والقانونية كوسيلة من وسائل الإثبات» فالأمر يتطلب واقعة معلومة ثابتة 
ترتبط بواقعة أخرى مجهولة» ويمكن أن يستنبط منها معرفة بحكم هذا 
الارتباط بينهماء ونعرض لها فيما يلي : 
أولآ : واقعة معلومة ثأبتة 


تتحقق الواقعة المعلومة والثابتة بأمرين هما: 


2٠١ أحمد عوض بلال: : الإجراءات الجنائية المقارنة» مرجع سابق » ص55‎ )١( 
16 محمد زكي أبوعامر : الإثبات في المواد الجنائية» مرجع سابق» ص‎ . ١١ / 
. »لاا‎ 
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: 
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لاقو المادي : والأثر هر كل ما يتخلف عن مسرح الحريمة ومتعلقاتهء أو 
على الجانى وأدواته من آثار نتيجة الحركة والملامسة الناشئة عن الأفعال 
المكونة للجرية» وتختلف نوعية الآثار بطبيعة الخال من جريمة إلى أخرى » 
ولكو من الأهدية بمكان أن يضع المحقق والياحث الجنائي في اعتباره أن 
0 أن يتفادى ترك الآثار المادية مهما حرص على التخفي 
لتستر اثناء ارتكابه للجرعة فلابد أن يترك وراءه أثراً يدل عليه . ١‏ 
: 0 الإيجابية الفنية لفحص الأثر المادي : ويتمثل الأمر الثاني في 
نتيجة الفحص التي يصل إليها الخبير المختص بتطبيق الأساليب العلمية 
والفنية المناسبة» للوصول إلى نتيجة محددة لمعرفة هوية الأثر وخواصه 
العامة أو الذاتية» وغير ذلك من المعرفة الفنية حسب ظروف وملابسات 
كل واقعة وطبيعة الأثر الذي يتعامل معه . وبالعثور على الأثر ومعالحته 
فنياً وبعد ظهور النتائج الإيجابية» تكتمل مقومات الواقعة المعلومة 
والثابتة على وجه اليقين وتصبح صالحة لأن يستنبط منها الأمر المجهول» 
وتجدر الملاحظة هنا أن الواقعة المتعلقة بالدليل المادي تتميز عن الواقعة 
الخاصة بالقرينة القضائية والتي تثبت بكل طرق الإئبات في انها تظهر 
من خلال معاحة فنية لأثر مادي في شكل نتيجة يقررها الخبير الفني . 


ثانياً : ارتباط نتيحة فحص الأثر بواقعة مجهولة: 


أن يكون هناك إرتباط وثيق بين نتائج فحص الأثر وبين الواقعة المجهولة 
التي يراد العلم بها أو إثباتها فيجب ألا تكون هذه العلاقة ضعيفة أو مشكوك 
فيهاء فوجود آثار مني على جثة الفتاة مغتصبة ثم قتلت وتحليل المني عن 
طريق الحامض النووي الوراثي لشخص : مشتبه فيه ثم تبين تطابقه دليل قفني 
قاطع على إرتكابه للإغتصاب . 


ثالثاً : الإستنباط اليقينى: 


ويمثل الاستنباط أهم عناصر الدليل المادي» فهو يمثل العملية العقلية 
العلمي في عملية الاستنباط من توخي الموضوعية وتطهير العقل من 
المسبق و إلا أدى ذلك إلى إخلال جسيم بالحياة وبحقوق الدفاع علاوة على 
ذلك فالتحيز المسبق يحجب الحقيقة ويتعارض مع فكرة اليقين القضائي”) 1 
إرتباط الدليل المادى بالركن المادى للحريمة: 

إن الدليل المادي هو حالة قانو نية تنشأ نتيجة لفحص أثر مادي تخلف 
عن جريمة ما وهذا الأثر يرجع إلى سلوك ايجابي على مسرح الجخريمة. 
وسلوك الجاني على مسرح الجريمة يتمثل في سلوك يرتبط بتواجده على 
مسر الجريمة » وآخر يرتبط بالأفعال التي تمثل الركن المادي للجريمة » ولذا 
فإن الدليل المادي يعتبر نتيجة لهذين السلوكين» ويدل عليهماء وتاسينها 
على ذلك فإن النوع الأول يطلق عليه «دليل التواجد على مسرح الججريمة» 
والثاني «دليل الإسناد المادي للجرية» . 

وذدن قر د قار ون ارط و ليه زات 


ا لمشتبه فيه ليثبت شرعية تواجده على مسرح الجرية » كما أنه دليل يرتبط 


)١(‏ مفيدة سعد سويدان: ل للقاضي الجنائي» مرجع سابق» 
ص2)594 أحمد أبوالقاسم : الدليا ل الجناتي المادي؛ مرجع سابق» ص 75١‏ 
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بالعنصر الزمني المتغير» فقد يستطيع المشتبه فيه أن يشبت أن تواجده على 
مسرح الجريمة كان في توقيت غير معاصر لوقت إرتكاب الجريمة» ولكن 
الدليل المادي المرتبط بالركن المادي للجريمة هو دليل إسناد مادي لا يدفع 
بات غدم توافر الركن المعنوي 7 

النتيجة إن الدليل المادي المرتبط بالركن المادي للجريمة هو إسناد مادي 
لاقع نايا اعالية و حيدية تاطدة : 


نقل سباع الإثبات بالدليل المادى: 


تعد الجريمة سلوكاً يصاحبه ضررء» فإن على الإدعاء ء أن يثبت وقوع الفعل 
. المادي والضرر ورابطة السببية» وهي مهمة صعبة للغاية قد لا تمكن ظروف 
وملابسات الجريمة من تحقيقهاء فين هنا تظهر أهمية دور الدليل المادي في 
نقل عبء الإثبات من الإدعاء ليلقى بعبئه على المتهم : “ديع عليه أفيلنم 
هذا الدليل الذي يثبت إسناد الفعل المادي إليه» وعليه أن يدفعه بأدلة أقوى من 
هذا الدليل الماديء وكذلك في حالة كون الدليل المادي مكيعا لتواجده على 
مسرح الجريمة في توقيت معاصر لإرتكاب الجرية» فإن عليه أن يقبت خطأ 
الدليل أو أنه تواجد لسبب مشروع» وعليه أن يقدم الأدلة على صدق دفعه . 

وهكذا سواء كان الدليل المادي مرتبطاً بالاسناد المادي للجرية أو دليل 
تواجده على مسرح الجريمة » ففي كل من الحالتين ينتقل عبء الإثبات على المتهم 
ليدفع عن نفسه حجية هذا الدليل المادي؛ وهى وظيفة مهمة وخطيرة:؛ وذات 
فائدة كبيرة في تحقيق الجرائم وكشف كي وإقامة دليل الإدانة ضدهم”" . 


355 + 7؟١ص‎ ء١ج أحمد أبوالقاسم : الدليل الحنا ]اذ ئي المأدي » مرجع سابق»‎ )١( 
١ لو‎ 
.155 57720 أحمد أبوالقاسم. المرجع السايق» ج7» ص‎ )1( 
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المبحث الثاني 
مدى حجية البصمة الورائية 5 في الإثبات الجنائي 


يتفيف : الإثبات ا ئي في عالمنا العاصر مرحلة جمع الاستدلالات 
ثما ثم التحقيق الابتدائي ثم المحاكمة 1! 


مرحلةالإنهم والتحقيق في لفق الإسلامي [ 


ا 


يسمح الفقه الإسلامي ذ فى المرحلة السابقة على المحاكمة لولى الجرائم 
ولرجال ,الشرطة وللأمراء امناط بهم التحقيق الاستبراء من التيجة النخاة 
أساليب ووسائل لا يسمح بها للقضاة من سماع الشهود غير العدول ومن 
حبس المتهم وضربه لحمله على قول الحقيقة ولا يترك لمجرد حلفه اليمين. 

ا له ل ا 
التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية» ولها عند ثبوتها وصحتها حال 
ايء توب الأحكام اهيا . وإذا وقعت الجرية أيأكان نوعها سواء 
كانت على النفس أو المال أو العرض فالغالب أن يترك الجاني آثازا مادياً 
بحسب نوع الجريمة تساعد للوصول إليه . 


)١(‏ أبو الحسن الماوردي : الأسكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق عصام فارس 
الحرستاني » ومحمد إبر راهيم الزغبي (بيروت : المكتب ب الإسلامي؛ طا , 5ه 
1م) ص 1596. وأبو يعلي الفراء : الأحكام السلطانية تحقيق ميحمدذ حامد 
الفقى (بيروت» دار ار الكتب العلمية» ط ١571١ه‏ ١٠٠7م)‏ ص 707. 
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وإن كان الأصل فى الشريعة الإسلامية براءة الذمة» وطبق الفقهاء هذه 
القاعدة في المجال الجنائي وقرروا أن الأصل في الإنسان براءة جسده من 
القصاص والحدود والتعزيزات ومن الأقوال كلها ومن الأفعال كلها" . 

لكن ما موقف الشريعة من التهمة قبل ثبوتها؟ . 

والتهمة في الإصطلاح الشرعي هي : الأخذ بالريب لمن ظهر حاله 
فعل الجريمة دون ثبوتها وصحتها . 

والاستبراء من التهمة : العمل على إثبات براءة المتهم أو نسبة الجريمة 
إليه » وعدم تركه معلما , نيصقة الت لتهدية 9 

قال الماوردي: أنه يجب الكشف والاستبراء من تلك التهمة بما يقتضيه 
الشياسة الذينية” , 

وحكى بن ا 00 ا 
لي يع ا ل 
والقتل ونحو ذلك) أنه يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره» فليس هذأ على 
إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولاغيرهم من الأئمة. ومن زعم أن 


(١1)عز‏ الدين بن عبد السلام : آله لقواعد الكبرى (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) 
تحقيق نزي حمادء وعثمان ضميرية (دمشق» دار القلم ؛ ط١‏ ما 
ص 210 محمك سليم العوا : الأصل براءة امتهم ضمن المتهم وحقوقه في الشر 
الوسلامية (الرياض 5 ُعربي للدراسات الآمنية» عر 

(؟)الماوردي : : الأحكام السلطانية مرجع سابق 0 ص 759 سعد الدين هلالي: 
البصمة الو زاثية. مرجع سابق » ص, 156 . ش 

() المأو وردي : الأحكام الملظائة) ير جنع سابق » ص الى 

(5) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية» مرجع سابق» ج82 ص97 7. 


هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص 
رسول الله عه ولإجماع الأمة”"2» ولذلك كان يسمح لولاة الجرائم ورجال 
الشرطة والأمراء اتخاذ الأساليب والوسائل الموصلة للحقيقة . 
دور البصمة الورائية في مرحلة الاستدلالات والاتهام في العصر الحديث 
إن البصمة الوراثية ثية دليل نفي أو اثبات لصاحب الأثر في الجريمة ونرى أن 
الالتجاء إليها ضرورة لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة ولا يكون أمر المشتبه فيه 
معلقاً. وفى العصر الحديث لمأموري الضبط الجنائي ولأعضاء هيئة التحقيق 
والإدعاء بالمملكة العربية السعودية الاستعانة بالخبراء في حالة الاتهام . 
ولكن هل يجوز الالتجاء إلى البصمة الورائية لتحقيق أو نفي نسب 
لشخص توفى من رجال الضبطية الجنائية؟ تبدو أهمية الإجابة على هذا التساق 3 
من خلال العرض لقضية واقعية حدثت بالرياض بالمملكة العربية السعودية . 
تقدم شخص ببلاغ ضد أخوته لعدم حصره في ميراث تركه أبيه حال 
إثبات أخت لهم متوفاة من مدة بعيدة» فقال من تقدم للحصول على صك 
حصرالورثة أن والده ذكر له في حياته قبل وفاته أن هذا الابن ليس ولد له 
وأغا هو ابن لزوجته تزوجها وهي حامل من قبله وولدته بعد زواجهما 
نخوسة اشهرء وقال المدعي : وأنالم أكن حاضرا حين زواجه وولادته ثم 
طلقها والدي وبعد مدة راجعها وولدت منه أولاده المذكورين في حصر 
الورثة » وجميع هؤلاء الأولاد أضافهم ٠‏ والدي في حفيظته. وهو حي و 
يضم المدعى , في حتفيظته وقد جلس المدعي مع والدي ثمانية عشر سنة ولم 
يضفه معه في حفيظة نفوسه» وتوفي والدي بتاريخ 71/ ١517/1اهء‏ 
وأنا الذي أعلمه حسب كلام والدي . 


(1) ابن قيم الحودية : الطرق الحكمية» مرجع سابق» ص »4١‏ وانظر: : إبراهيم بن 
خليفة الشهير بذده أفندي» السياسة الشر عية تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد 
(الإسكندر 85 » مؤسسة شباب | الجامعة» ١1مع)ص‏ ن157. 
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وتم تحليل ورثة والدي واتضح أنه ليس من ضمن أولاد والدي» حسبت 
القرار رقم ١‏ في ١47١ه‏ فحوص وراثية» ولم تعمل المحكمة بالبصمة 


أ 3 وطبقت ت قاعدة الو نا لد للف !5 رثأ هدةشي ده الذة الدع ع4 هماه ده 
الوراثية وطبقت ال ا ا ا ل ل ور رك كي 


ادن محلم درن ولات اعراة ولا د كك رويجها عن تمع مك لزمه 
نسبه ولم يكف له نفيه بعد زمن (كما جاء ذلك في المغني ج١١‏ » ص .)١17‏ 
كما أن المدعي عليه قد كذب في اتهامه وقرر أن اخته . . . وراثة مع أنها 
توفيت قبل وفاة والدها. 

وقررت المحكمة أنه ثبت لديها أن المدعى ضمن ورئته وحكمت بذلك 
وقررت إضافته في صك حصرالورثة» كما قررت إلغاء البنت ... من 
الورثة لوفاتها قبل وفاة أبيها» وعرضت الحكم على المتداعين» قروا جميعاً 
القناعة بالحكم .. 0 

وهذا الحكم سديد لأن الطريق |! لشرعي لنفي النسب هو اللعان فقط 
بشروطه المعتبرة» ولا يجوز نفي النسب الثشابت شرعاً عن طريق البصمة 
الوراثية ثية ولاغيرها بأي وسيلة من الوسائل» ولكن يجوز الاستعانة بالصمة 
الوراثية كقريتة من الققرائن التي قد تؤيد الزوج في طلبه اللعان أو تدل على 
خلاف قوله» فيكون مدعاة لعدوله عن اللعان» وأن القول بجواز إحلال 
البصمة محل اللعان في نفي النسب قول باطل ومردود لما فيه من المصادمة 
للنصوص الشرعية الثابتة ومخالفة ما أجمعت عليه الأمة" . 

ووفقت الدورة السادسة عشرلمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة 
بقولها : (إن استعمال البصمة الورائية في مجال النسب لا بد أن يحاط بمنتهى 


14 تعن السيلالضنية الووائية شروعية استخدامها ة 
(لاراجع دين معد اسيل البصيمة الورانة وعدي ممروعي مها في 
النسب والحناية» مرجع سابق» ص 505 . 
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الحذر والحيطة والسرية ولذلك لابد أن تقدم م النتصوص والقواعد الشرعية 
علن البضة الوراتة ابرقالت» 
لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز 
تقديمها على اللعان . 
لأ يجوز استخدام البصمة الورأثية ب 6 بقصد التأكد من صيحة الأنساب الثابتة 
شرعا ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن 
في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم . 

وارمك اا اداه اجر صمي الخاض اجنود لوراك 01 
بطلب من القضاء وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ٠‏ وأن تمنع القطاع 
الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك من 
المخاطر الك 07 
البصمة الوراثية وأثرها في إثبات جرائم الحدود 


الحدود جمع حدء والحد في اللغة : هو المنع وأصل الحدود ما يحجز 
بين شيئين» ويطلق الحد على نفس المعاصى”” . ْ 


والحد في الإصطلاح الشرعي 8 كل عقوية مقدرة شرعاً» وحدود الله 
تعالى محارمه لقوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها#”" . 


)١(‏ توصيات وقرارات الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة ؛ 
(جريدة الوطن السعودية.» العدد « باع 5 السنة الثانية » السيت 7 شوال 200 أآش 
- الموافق ١7‏ يناير الا 

(0) الفيومي : المصباح | لت ر» مرجع سابق . ص 14 , 6 الفيروز أبادي : القاموس 
المحيط ء» ا يت المعجم الو سيط » ص مادة (الخحل). 

(*) سورة البقرة : الآية ١81/‏ . 
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النوع الأول : ما كان من حقو ق الله تعالى ى > وهذه منها ماو جب فى تك 
ال ل د ا 1 
الحو ابو ل و 0 
والسرقة والزنى والخمر) . 


والنوع الثاني : ما كان من حقوق الآدميين (القذف)'" . 


واتفق جمهور الفقهاء على أن الحدود لابد من إثباتها من ٠‏ أدلة يقينية 
وأنها تدرأ بالشبهات لقول عائشة رضي الله عنها عن الرسول كَل : (أدرؤوا 
دود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كن له مخرج فخلو سبيله فإ الإما 
إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) . وقال الترمذي : وقد 
روى عنهاء ولم يرفع» وهو الأصحء وفي رواية مختصرا قال: (أدرؤوا 
الحدود ما 0 . 


(0لوردي : الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص 2778 وأبوبعلي الفراء: 
الأحكام السلطانية» مر جع سابق» 717 . 

)١(‏ سنن الترمذي (الجامع الصحيح) رقم ١515‏ فم فى الحدودء باب : مأ جاء في درء 
الحدود» وفي سنده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى التقريب» وقد روي مرفوعا وموقوفاء 0 
الترمذدي» وأصح ما فيه في الموقوف حديث سفيان الشوري عن عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله ابن مسعود موقوفا قال : (ادرؤوا الحدود الستهات» أدفعرا 
القتل عن المسلمين ما استطعتم) قال الحافظ في (التلخيص) : ورواه ابن حزم في 
تاب الإيصال عن عمر موقوف عله باسناد صحي * دفي أبن أبي شيه من طرق 
إبراهيم النخعي عن عمر : لأن أتطأ في الحدود بالشبهات» أحب إلى من أقيمها 
بالشيات . تعليق عبد القادر الارناوؤط على الحديث في جامع الأصول من 
أحاديث الرسول لابن الأثير» الجزء الثالث» ص ”7 لاوم باه 
والصنعانى : سبل السلام ع الجزء الراب بع» صححه وعلق عليه محمد أبوالفتح 
البيانوني» ١‏ تايل إرإطي لد خباطر ([الرياضن : مطبوغات جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» الطبعة الرابعة» 504١ه)‏ ص١‏ ”07 قال #ساق المصنف في 
التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضهاء وهي تعاضد المرفوع وتدل على 
أن له أصلاً في , المملة». 
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وحكى الإمام ابن المنذر الإجماع على درء الحد بالشبهات”2 ولآن الحدود 
تدرء بالشبهات بجمهور الفقهاء أقتصر في إثباتها على الإقرار والشهادة 
وبشروط خاصة تضمن مصداقيتهاء وهذا لا يمنع الاستدلال بالإضافة إلى 
ذلك على فاعل الجرية بالقرائن القطعية المرتبطة بارتكاب الجرية . 

وإن كانت البصمة دليلا ما دياً لتحديد هوية الشخص والعلاقة بيه وبين 
آثاره التي يخلفها وراءه أينما ذهب إلا أن هذا الشخص ليس بلازم أن يكون 
هو مرتكب الجرية لإمكان تواجده قدرا في مكان الجريمة وهذه شبهة تدرء 
عنه الحد؛ ولكن هذا لا يمنع من معاقبته تعزيرا إذا ارتكب مخالفة أو معصية 
3 تله في كان احرف .. 

وإن كان يمكن إيجاد الصلة بين الأثر المتروك في مسرح الجريمة والبحث 
عن صاحبه من بين المشتبه فيهم عن طريق البصمة الوراثية» كما لو خلف 
المجرم بقعا دموية أو منوية أو حتى أثر لعاب على طابع يريدي أو كوب ماء 
أوغير ذلك» ومع ذلك فبعد النجاح بالوصول إليه والإمساك به فإننا لا 
نقطع بأنه المجرم الحقيقي لاحتمال أن يكون وجوده قدراً عقب الجريمة وترك 
أثراً وراءه ولا علاقه له بارتكاب الجريمة وهذه شبهة يدرء بها الحد" . 

ولذلك ورد في البيان الختامى لندوة «الوراثة والهندسة الوراثية : 
التوصية في موضوع البصمة الورائية :(وهي البنية الجينية التفصيلية التي 


)١(‏ اين المنذر: الاجماع تحقيق فؤاد عبد المنعم (الدوحة ‏ قطر : دار الثقافةء ط”؟. 
4ه-9407١م)‏ ص ١١7"‏ رقمة119. 

)١(‏ سعد الدين هلالي» البصمة الورائية » مرجع سابق» ص ”17 , 1754 » وهبة 
مصطفى الزحيلي : البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منهاء بحث مقدم للدورة 
السادسة عشرة للمجمع الفقهي» (17-71/ ١٠/1417هالموافق‏ 9 /١/١١‏ 
كين علاء علي محبي الدين القرهداغي : البمصمة الوراثية من 
منظور إسلامي» مرجع سابق» ص9 7. 
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يعن لحت ب ع الوالدية البيولوجية والتتحقق من الشخصية ولاسيما 
في ماجال الطب أل لسر عي . . وهي ترقى إلى مستوى القرائن في العقوبة التي 
يأخذ بها أكثر الفقهاء فى غير قضايا الحدود الشرعية) 9 , 
وجاء في توصيات وقرارات الدورة السادسة عشرة لمجمع الفقه 
الإسلامى فى مكة المكرمة حول البصمة الورائية ومجالاات الاستفادة منها 
على النحو التالى : ش 
أولاً : لاامانع شرعا من الاعتماد على البصمة الورائية في التحقيق الجنائي 
قصاص لخبر : (أد دون ردي ليهات )ار دك م ق العدالة 
الي 0 وهذا 
مقصد مهم من مقاصد الشريعة يعة0' , 


عدم الأخذ بالقرائن كدليل إثبات في جرائم الحدود في النظام القضائي 
السعودي » إلا مارود من فتاوي تجيز الأخذ ببعض القرائن في شرب الخمر 


كالرائحة والقيء وإن كانت تصلح أن تكون دليلاً لتعزير المتهه” . 


ل٠١86 ص‎ »١ ندوة (الوراثة والهندسة الوراثية» مرجع سابق» ج‎ )١( 

(؟) جريدة الوطن السعو م ا ل شوال ؟57١اه‏ 

الموافق ١١‏ يناير 7٠٠7م‏ ص 70. 

)١(‏ فتاوي ورسائل للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ (مكة المكرمة: مطابع 
الحكومة» الطبعة الأولى» 99١ه)»‏ ج 17: ص 05 , 144ء المسائل رقم 
مشر دمن الثيية 


ىا م4 


ويقول 000 م 0 5 0 التقي- ا 
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لاتكز لانا !ال 0 .12 ٠‏ باعيء اأسمتنضامع! أن 
وخ ل سين تا صر 


0 دجاو ى الإثبات موستب البل») 00 7 
الشهادة والإقرار شيك بهما جرائم الجحدود إذا استوفيا شروطهما واركانهما 
وانتفت موانعهما)”" . 


مدى اعتبار الحمل دليلاً مثبتاً لحد الزنى 


الذي عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أن الزنا لا 
يثبت إلا بالشهادة أو الإقرار» وأن القريئة لا تصلح دليلاً لإثبات الزنى”" . 
أخذا يما رواه ابن عباس رضي ى الله عنهما بقوله» قال رسول الله : (لو 
كنت راجماً أحد بغيربيئة» رجمت هذه): وفي رد أية : (فلانة فقد ظهر 


منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)”. 


)١(‏ سعد بن ظفير: الإجراءات الحنائية في جرائم الحدوند» مرجع سابق» ج١ء‏ ص 
06 سج”ء ص 2545 وراجع أسباب التشدد في اثبات جرائم الحدود» ج؟ء 
ص .5١١‏ 

(1) سعد بن | ظفير» » المرجع السابق» ج1١‏ . ص ١١١‏ . 

(0 اين الهمام : فتح القدير شرح الهداية (مصرء المطبعة الأميرية» ط١‏ /ا9؟اه) 
جك حر ا الاي : الأم (مصر :: مطبعة دار الشعب» /8؟١اهء‏ 
4 )جح لاء ص 4١‏ »ابن قدامة : المغني تحقيق تركي والحلو» مرجع سابق» ج 
5 ص /7/ا7. 

(4) صحيح البخاري نتحقيق مضطبي اليغاء ك سي بد كر ١‏ 
4 في الطلاق» باب : قول النبي 5 يكل (لو كنت زاجما بغير بينة) وراجع أرقام 
الأحاديث ,5:041١‏ *547, 54354 25811 وصحيح مسلم ضبط وشرح 
محمد فؤاد عبد الباقي » ل د 4 في كتاب اللعاث. 

(2) ابن مأجه : السان ن تحقيق وتعليق : : محمد فؤاد عبد المباقي (بيروت» دار الفكرء 
دون تاريخ » ج7.؛ ص 805 رقم 1559). 
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ولأن الحمل يمكن أن يكون ذاتجاً عن إكراه أو وطء بشبهة والحدود تدرأ 
بالشبهات”' . 
ويرى الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إن عليها الحد . 
' قال مالك : عليها الخد إذا كانت مقيمة غير غريبة» إلا أن تظهر أمارات 
الإكراه» بأن تأتى مستغيثة أو صارخة ”2» لقول عمر بن الخنطاب رضي الله 
عنه : والرجم واجب على كل من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصناً 
إذا قامت بينة أو كان الحبل أو الاعتراف”” . 


وقد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه قال : يا أيها الناس» 
إن الزنى زناءان: زنى النسرء. وزنا علانية» فزنى السر أن يشهد الشهودء 


)١(‏ ابن قدامة» المغني » مرجع.سابق» ج7١»‏ ص /الا”, عبد الله العلي الركبان 
: النظرية العامة لإثبات: موجبات الحدود. (بيروت» موّسسة الرسالة. ط١‏ 4 
المحمل دليلا مثيتا لحد الزنى » ويرجح عدم اعتياره لتقننة الشريعة في إثبات هذا 
الحد بأربعة شهود بشروط خاصة لم تشترط في الشهادة على غيره» وشروط في 
الإقرار بأن يكون أربعة:... . وللاحتمالات الكثيرة للحمل» قد يكون ناتجاً عن 
إكراه» أووطء بشبه أو تحمل بماء رججل » أو بوطء من غيرإيلاج » وقد دلت الوقائع 

-قدبما وحديثا على أن المرأة قد تحمل مع بقاء البكاره . 

(؟) المدونة في فقه مالك رواية سحئون (مصر: المطبعة الخيرية» طذا , 5 175ه)اج1» 
ص ”7787 الباجي : المنتقى شرح الموطأ (مصر : مطبعة السعادة» ط1 , 17737اه) 
جلا ص 2١1١‏ واب تجوت : تبتصسرة الحكام » مرجع سابق » رخ 435 

(7) صحيح البيخاري تحقيق مصطفى البغاء مرجع سابق ؛ ص ”7* 706 و رقم 
5 ”44 فى باس الاعتر اف بال نى » وباب راجم الخبلى من الزئى . وصحيح 
ملم ع مرجع سابق» ج03 ص 2171١7‏ رقم ١‏ فى كتاب الحدود: باس 
رجم الثيب في الزنى . 


بف 


فيكون الشهود أول من يرمي» وزني العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمي' 0 : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (واختلفوا في المرآة إذاوجدت حبلى » 
ولم يكن لها زوج ولا سيذء لوا ل 
مذهب أحمد وغيره. قيل : لاحد عليهاء لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة 
أو بتحمل أو بوط شبهة. 


وقيل : بل تحدء وهذا هوالمأثور عن الخلفاء الراشدين » وهو الأشبه 
بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينة» فإن الاحتمالات النادرة لا 
'يلتفت إليهاء كاحتمال كذبهاء وكذب الشهود 9 2 : 


وقالاابن القيم تر ا ل ل 
مذهب مألك» وأص صح الرويتين عن أحمد» اعتماداً على قرينة 
الظاهرة) 9 . 


(١)عبد‏ الرزاق الصنعاني : المصنف تحقيق وتخريج حبيب الرحمن الأعظمي 
(بيروت» المكتب الإسلامي» ط١‏ , 14+7اه_19487م)ج لاء ص /73717. وابن 
أبي شيبه : المصنف حققه وصححه : عبد الخالق الأفغاني (الهند: الدار السلفية» ط 
848 ه)ج ٠١‏ ص90 ١ ٠‏ كتاب الحدودء باب من يبدأ الرجم» والبيهقي : 
السنن الكبرىء ١‏ الهند : حيدر أبادء ط 55 ١ه‏ ) ج4. ص 7١٠١‏ فى كتاب 
الحدود» باب من اعتبر يحضور الإمام . 1 ْ 

)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوي» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم وساعده ابئه محمد» مرجع سابق» ج78. ص 544 7. 

أبن القيم الجوزية : الطرق الحكمية» ؛ مرجع سابق»؛ ص 8 »٠ 7 ٠‏ وقال : (وجعل 
الصححاب رضي الله عنهم الحبل علامة وأية على الزنا فحدوا به المرأة وإن لم تقرء 
ولم يشهد عليها أربعة» بل جعلوا الحبل أصدق من الشهادة) . 


رف 


إثبات الزنى بالحمل لتثير الزوجة إذا خلا من شبهة في القانون السوداني: 


بين قانون الاثبات السوداني لسنة 495١م‏ اثبات جريمة الزنى في المادة 
١تثبت‏ جرية الزنابأي من الطرق الآتية : أ الإقرار الصريح أمام المحاكم 
مالم يعدل عنه قبل البدء في تنفيذ الحكم . ب شهادة أربعة رجال عدول . 
بعد حلف زوجها بمين اللعان؟ . 

أخذ القانون السودانى بما ذهب إليه المالكية فهم يرون أن ظهور الحمل 
من المرأة التي لا زوج .لهأو التي لها زوج ولا يتصور الحمل منه لصغره أو 
لأنه مجبوب. أو المرأة التي تلد قبل ستة أشهر من تاريخ الدخول بها قرينة 
دالة على ثبوت جرعةةالوناء وهذا إذا لم يقم دليل على أن ال حمل قدتم 

نتيجة الاغتصاب أو الإكراه» كأن تظهر مستغيثة أو صارخة» ويقع عبء 
إنات الخهيب ار الشيية علق عاتق المر ل" 

ومن التطبيقات القضائية في السودان باعتبار جريمة الزنا تغبت 

بال حمل : قضية حكومة السودان ضد (م. س ) أدانت محكمة كبرى عقدت 
في مدني المتهمة تحت المادة )١ /5١4(‏ من قانون العقوبات مقروءة مع المادة 
(//ا/ )١‏ من قانون الإثبات لسنة “1987م إذثبت للمحكمة أن المتهمة 
مريم مطلقة منذ ثلاث سنوات سابقة لتاريخ البلاغ. وما أن جرية الز زنا تشاته آة 
بالحمل إذا لم يكن للمرأةزوج ققل توصلت محكمة الموضوع إلى أن المتهمة 
(م. س) في حكم المحصنة بالرغم من أنها مطلقة» م 

محمد عليش (مصر: دار خيلا الكتب ١١‏ العر بية. 00 لحن وشركاهء دوت 


7 


جميع مراحل التحري بأنها طلقت وحملت سقاحاًمن المدعو (ع.م)» ولذا 
قضت عليها بالإعدام شنقاً عيتى الموت». 

أي المحكمة المتهم عبد الرح » إزأ اد إتقارة لزنا وم متلعيلة بده 
غير أقوال المتهمة. ولم تجد المحكمة ما يعضدها كبينة شريك كما تواترت 
أقوال شهود الدفاع على إلقاء ظطلال الشك على أتهام عبد الرحيم مصطفى 3 
وتوصلت محكدة الموضوع إلى القرار الصائب بيراءته.- 

وقررت المحكمة العليا أن الحمل ليس قريئة قاطعة على الزناء بل قرينة 
تقبل الدليل المناهض» ويجوز إثبات أن الحمل حدث من غير زناء ويجب . 
درء الحد عن الحمل كلما قامت شبهة في تهمة بارتكاب الزناء أو حدوثه 
شرعاء فإذا طرأالاحتمال أن الحمل كأن نتيجة.وطء باكراه أوخطأ أو حدوث 
الحمل دون إيلاج لبقاء البكارة لزم درء الحد وقد ذهصب الجمهور إلى أن 
مجرد الحمل لا يثبت به الحذ لابد من الاعتراف أو البينة0©. 
ع از لداع لمان وده اك زوج ا 


نصت عليه المادة (55/ ج)» وهوعمل بالفقه المالكي» واللعان في 
إصطلاح الفقهاء: هو شهادات تجرى بين الزوجين مؤكدة بالإيمان مقرونة 
باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة» إذا رماها بالزنى أو 
نفى عنه الولد» فللعان سبيان: 
الأول : رمي الزوجة بالزنى دون شهادة الرجال» الثاني : نفي النسب ولد 
الزوجة. 
)١(‏ بدرية عبد المنعم حسونة : شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته 
القضائية (الرياض » أكادعية نأيف العربية ة للعلوم الأمنية» مركز الدراسات 
والبحوث» 5ه كم)ص4 لو ا 


ما 


والأصل في ذلك قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحذهم أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 
أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين 7# . 

فتكول الزوجة عن اللعان دليل على صدق الزوج فيما رماها به وأعمال 
للقرينة الظاهرة يوجب حد الزنا عليها”"» ولأآن المقصود بقوله تعالى : 
#ويدرأعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكادبين # المقصود 
بالعذاب هنا الحد» فإذا لم تلاعن وجب إقامته عليها'" . 


مديوم جرع الزنا وا عابي الخبريمة والعانون. 

الزنى في الشريعة الإسلامية : هو وطء الرجل البالغ العاقل لزوج أنثى ىو 
محرمة عليه . وله ركنان 4ه : الركن المادي ؛ وهوالوطء المحرم» وركن معنوي 
درا را رس ير ا اي اموي اي والوطء 
الذي لاخلاف عليه بين الققهاء هو إيلاج الذى ر في فر شرج محرم عليه . 


(1)سدرة الور الآراك ةق 

(؟) شمس الدين الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الب كبير للدردير» مرجع سابق » 
ج25 ص 2511 وشرم الخرشي على , , ممختصر خليل ا :اط 
ثانية 711١ه)‏ وأنظر ابن قبم الجوزية : الطرق الحكمية؛ مرجع سابق» ص ل, ٠‏ 

غ2 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن؛ مرجع سابق ج1اص ا 
تفسير آيات ا الأحكامء خرج أحاديثه الشيخ زكريا عميرات (بير : دأ 00 
العلميةء ط١ا‏ ال 0145 ماج مٍِ قال ا تنعة عن اللعان 


5ل 


والزنى في القانون معئأه حيانة العلاقة الزوجية فهو يشترط ومحود عقد 


أ دقان قعل اتش كما ذا المت لنة الجتاكة ه: 
1 صعحيح قائم فعلا أوحكماء فالقانون وهو يقرر مسئولية اخنائية عن 
وعاأ أله !اعمط )! 000 د الى علء كه الشأت: اه 0 ا رإلكذ ليه ت 

ل ركم لم لمر يل م ا 0 كماعر | ل ا 


وإغانظر إلى تدنيس فراش الروجية فإذا كان ن الشخص معتدورا من برد 
الزوجية فلا يكون مرتكباً الجرية في القانون وإن زنى مع متزوجة لا يعاقب 
لما م رك ل ل ل 

فاعتبر الشارع الإسلامي كل وطء محرم زنى سواء وقع من متزوج أو 
عير متزوج » ولوتم الفعل بالرضاء وواجه هذه الجريمة بعقوبة رادعة تختدلف 
باختلاف ما إذا كان الزاني مخصنا أو غير ممصن على خلاف الممفهوم 
القانونى لهذه الجرممة حيث يقصر إرتكاب جريمة الزنى على المتزوجين فقط . 
وأما غير المتزوج قلا يرتكب هذه الخريمة إلا كشريك مع فاعل أصلي ملروج 
فى الهؤم الشرعي هذه القرعة بالعنية لكاق إرتكابها ينض الفعل رنى 
ويعاقب عليه إذا وقع في أي مكان بينما لا يعتبره القانون زنى بالنسبة للزوج, 
وبالتالي لا يعاقب عليه إلا إذا وقع في منزل الزوجية . 


إن المفهوم الشرعى ي لتريمة الزنى قد سوى تماما بين زنى الزوج وزنى 
الزوجة في كافة الأحكام أما | لفهوم القانوني لهذه الجريمة فقد فرق بين زنى 
الزوج وزنى الزوجة سواء في مكان إرتكاب الجريمة فضلا عن أن القانون 
قد حدد عقوبة الزوجة الزانية بالحيس مدة لا تزيد على سنتين (مادة 6لا؟ 
)١(‏ أحمد موافي : من الفقه الجنائي الإسلامي بين الشريعة والقانون (مصر: المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية الحنة الخبراء)» ط 94784-178١م)‏ ص 179 , 7/ا7» 


أحمد محمد بدوي: جرائم العرض» (مصر : الناشر: سعد سمر» طاء 
6485إم) ص لال , 7ع 


بالا 


عقوبات مصري) والزوج الزاني مدة لا تزيد عن ستة أشهر (مادة /ا/1؟ 
عقوبات) وهي عقوبة سواء بالنسبة للزوجة أو للزوج هينة إذا قيست بالعقوبة 
التي حددتها الشريعة الإسلامية للزوج أو للزوجة المحصن وهي الرجم 
والني لاتقبل العفو أو الاستبدال باعتبارها حق الله تعالى على خلاف المفهوم 
القانوني للجريمة الذي جعل دعوى الزنى بيد الزوج أو الزوجة» وخول 
الزوج وقف تنفيذ الحكم النهائي الذي يصدر بإدانة الزوجة ' 

وتوجد فجوة كبيرة بين الأحكام الشرعية للزنى وأحكام القانون المصري 
الذي استقى أحكامه من القانون الفرنسي. ويكفي في هذه المقام أن فكرة 
«الرضا» ظلت تقف إلى جوار الزواج كضابط لإباحة الصلة الجنسية في 
القانون المصري فضلاً عن أنه استن قاعدة غريبة هي قاعدة المقاصة في الجرائم 
ذلك أن المادة 71/7 عقوبات مصري أباحت للزوجة إرتكاب جريمة الزنى 
مقابل زنى الزوج '' 

وجريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية هي الزنى بالإكراه أي صور 
جسيمة من صور جرهة الزنى لانتفاء رضا الأنثى (المجني عليها) لوجود 
إكراه مادي أو معنوي على المزني بهاء وذهب اتجاه في الفقه إلى أن الجاني 
(المغتصب) يعاقب بحد الزنى وهو الرجم للمحصن والجلد والتغريب لغير 
المحصن عند جمهور الفقهاء وعند أبي حنيفة لا يجمع في البكر بين الجلد 


)١(‏ خملود سامي آل معجون : إثبات جرية الزنا بين الشريعة والقانون (الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية والتدريب» 41 اه)ء َأ الك انم 

)١(‏ محمد صبح أبوالمعاطي : جرية الإغتصاب في التشريع الجنائي المصري وموقف 
الشريعة الإسلامية منهاء (١‏ رسالة دكتوراة من ك1 0 نصررة؛ 1994م 
٠‏ ه)ء ص74 رعوف عمبيد: الإجراءات ا لحنائية (القاهرة: دار الشكر 
العربي» ط 191/6م.٠ءص١276.‏ 


با 


والنفي التغريب إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى» 
فيجوز للقاضي بها له من سلطة تقديرية الجسم بينهها 1 

ويرى الإمام مالك وكذا بعض الشافعية والظاهرية أن جرية الزنى 
بالإكراه (اغتصاب الإناث) هي من الحرابة " لما ينطوي عليه فعل لمغتصب 
الانثى من المغالبة واستعمال العنف وترويع الآمنين والاخخلال بالأمن والنظام 
في المجتمع » ويؤيد هذا الاتجاه بعض الفقهاء المحدثين بل أن البعض اعتبر 
اد لواعاب ]رات الجر ررحت تولود السادع اوكا جرادم جاتب 
الإناث سواء تحت تهديد السلاح 'ح أو بأساليب الخداع أ والتحايل ونتصب 
الشراك للإيقاع بهن من جرائم الإرهاب ” . 

ويقول ابن العربي : «لقد كنت أيام تولية القضاء قد رفع إلى أمر قوم 
خرجوا ممحاربين في رفقة فأخذوا أمرأة مغالبة على نفسها من زوجهاء ومن 
جملة المسلمين معه. فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم: 
فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا ليسوا محاربين لأن الحرابة 
أنما تكون في الأموال لا الفروج فقلت لهم : إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم 


)١(‏ الممصاص : أحكام القرآن (بيروت» دار الفكرء 1997م15415ه)ج” 
ص 2738٠ , 70/17١‏ واين الهمام : فتح القدير (بيروت : دار الكتب العلمية» دوت 
تاريخ )اج ص7١‏ : وزكريا الأنصاري: اس المطالب شرح روض الطالب 
(القاهرة : دار الكتاب الإسلامي» د.ت)ج: » ص18؟1 . أبن قدامة: المغني» 
مرجع سابق» ج١١‏ ص ل ور 

و اي ل . امقطيب : مغنى ال محتاج 
إلى ا لفاظ المنهاج (مصر 5 وأبن حزم: 
المحلى (بيروت: : دار الكتب العلميةء دون تأريخ)؛ ؛ ج١1ء‏ ص١‏ بره 

(١)ميحمدأ‏ الشحات الحندي : جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون 
الوضعى (القاهرة : دار النهضة العربية» طْ١ا‏ , م ص ومابعدها. 


الى 


طائقة مسلمة في دار الإسلام لأحداث الفوضى وسفك الدماء. وسلب 
الأموال» وهتك الأعرا ض 2 وإهلاك الحرث والنسل متحدية بذلك الدين 
والأخلاق والنظام والقانون 0 


والاغتصاب في القانون: هو «الوطء الطبيعي غير المشروع لأنثى كرهآً 
عنها» وهو تعريف جامع لكل صور إغتصاب الإناث ومانع من دخول غير 
ا م ا م أن الإغتصاب لا يقع إلا من ذكر 
نثى » وأن يحصل الوقاع ع فعلآً» وهوا اتمام اتيان الأنثى في قبلهاء وانعدام 

الرضا من جانب المجني عليهاء ووجود القصد الجنائي من جانب الجاني ' 


حواز إثبات سيل الزنا والإغتصاب بالبصمة الوراثية: 


إن كان جمهور | لفقهاء يرى أن الدود ومنها حد ألرة نا والاغتصاب 
تدرأ بالشبهات» وأن حقوق ق الله مبنية على المسامحةء وقصر الإثبات في 
الحدود ومنها ‏ حد الزنا والمحاربة ‏ على الإقرار والشهادة فقد أجاز بعض 
الفقهاء كالمالكية والحنابلة العمل بالقرائن كالحمل لمن لا زوج لهاء والتكول 
عن اللعان أي امتناع الزوجة عن اللعان بعد لعان الزوج لثبوت الحد. 


)١(‏ أحكام القرآنء مر جع سابق » ج21 ص7 
(؟) ميحمد أبوالمعاطي : جريمة الأغتصاب » مرجع سايق ٠‏ ص17 ”7 5 
(©) محمد أبوالمعاطي : جريمة الإغتصات » مر جع سابق» ص١١‏ . 


م 


وبرى البعض أن العمل بالبصمة الوراثية كدئيل مادي للائيات يبحمل 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيد في حالة عجزها عن تقديم القرائن على واقعة 
الاغنصاب» أو ثبوت كذب ما ادعت به من وقائع بالشهود أو بالمعاينة أو 
بالدليل المأدي . 
- وفى حالة ثبوت أنها ثيب معتادة الاستعمال من القبل أو الدير بالكشف 
الطبي الشرعي» وذلك بالنسبة للمرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج . 
- ثبوت أن الطفل ا ا 0 للزوج ” 
- وجود أثار الحيوانات | لنوية في داخل | لقناة المهبلية للأنشثى من خلال 
الفحوص الكيماوية والطبيعية لعينات أخذت منهاء وحالات العثور على 
الافرازات المهيلية والخلايا الضهارية على 5خ قضيب الرجل أو بشعر العانة . 
ولما كانت هذه الآثار يتعذر العثور عليها إلا بتوقيت معاصر للممارسة 
اخنسية » لذلك فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة عند ضبط قضايا الدعارة 
ومهاجمة أوكارهاء وخاصة أن هذه الحالات فيها قرائن أخرى تتمثل فى 
المعلومات السابقة» واجراءات المراقبة السرية» وفي اماكن مشبوهة بالاضافة 
لإمكان اصطحاب طبيبة لأخذ هذه العينات وقت الضبط . 
وأن تطلب ١‏ لشرع لتوافر أربعة شهود لاثبات جريمة الزنا أدى من ناحية 
الواقع العملي ونخلال تا اط يخ الإسلام الطويل له ى عدم ثبوت جرهة الزنا 
لعدم توافر اربعة شهود لاثباتها ولولمرة واحدة. وإن إثبات حد الزنا بالدليل 


اع يودع صمح مب جمس معد ود فح م دجت باوب بجر ص سس صم ب عع سح د بروج مجو لام 


)١(‏ ومن القضايا التى وردت لقس لغسم الا أدلة الحنائية بالرياض بالمملكة العربية 
لمرو ةل اح في تمن ١‏ زوه ولحت طناك فوايسك ف انسة 
إليه لأنه مصاب بالعجز المنسي منذ سنة ونصف» وباخضاع العينات المأخوذة 

من أطر اف القضية للحامض 88/4 تبين أن المدعي ليس الأب الحقيقي للطفل 
وهي قرينة قاطعة على ارتكاب الزوجة لخحرهة الزنا. 


ام 


المادي أمر واجب وضرورة أاجتماعية بالغة الأهمية مع تمشي ظاهرة الْرَنأ 
فى المجتمعات 7 . 
وذهب رأي آخر بأن :حل جرعة الزنى بصورة موضوعية عن طريق توقيع 
ع 2 ٠ 2 ٠.‏ 0 ا 3 5 01 
الكشف الطبي على مه ارو اعتقد فيه خروجا 


عن ماذهب إليه السلف الصالح» لأن مقصدهم من تضييق الخناق على الأخذ 
بالقرائن هو الوصول إلى اليقين والجزم بالحقيقة . ولو عاشوا عصرنا الحالي 


لقالوا بما نقول» مادام التطور العلمي مكن من كشف الحرائم وإشاتها بطريقة 
قاطعة . ... وأن المصلحة التي تعود على المجتمع من العمل بالقرائن أرجح 
من ترك العمل بهاء لأنها تفيد العلم مثلها مثل الإقرار والشهادة»”". 
وإن إثبات الإغتصاب بما يصلح لإثبات حد الزنا 7 . 
أمر أعمال البصمة الوراثية في الحدود متروك لتقدير القاضي: 
قال الشيخ الدكتور عمر محمد السبيل 17 رحمه الله يجوز الاعتماد 
على البصمة الورائية في قضايا الحدود (منها الزنا والاغتصاب)» والقصاص 
قياساً على ما ذهب إليه بعض العلماء من جواز إثبات ذلك بالقرائن الدالة 
عليها غكدما ينعاك بالففنية ها يجعل القرينة غيه وليل كارت لذ اناكم 


. 770 أحمد أبوالقاسم : الدليل الجنائي المادي» مرجع سابق؛ ص77‎ )١( 


() خلود سامي آل.معجون : إثبات جرية الزنى بين الشريعة والقانون» مرجع سابق » 
صرل8 ٠١‏ 51 

(*) أحمد أبوالقاسم: الدليل الجنائي المادي؛ مرجع سابق» ص47 17, 

(5) كان عضواً بهيئة التدريس في كلية | الشريعة ببجامعة أم القرى بمكة المكرمة ؛ وختطيب 
وإمام بالمسجد الحرام؛ وكان محمود الخلق والسير 3 مات في 7 محرم 577 اه 


٠ 0‏ الموافق 1 مارس 5١١5م‏ عن :غمريئناه: خمسش اسع ع 


)ليمي الوزائة ومدئمشروي: استكدامها فى النيب : لنسب والحناية» مرجع سابق: ص١1‏ . 


؟م 


وقال: فلو قيست البصمة الوراثية على هذه المسائ ئل التي اثبت بعضص 
الغلماء فيها اند :والقغتاض من غير شهوة ولا إقران وأغا أخذاً بالقريئة 
وحكما بهاء لم يكن الأخذ عندئذ بالبصمة الوراثية والحكم بمقتضاها في 
قضايا الحدود والقصاص بعيداً عن الح ولا مجانباً للصواب فيما يظهر 
قياساً على تلك المسائل» لا سيما إذا حف بالقضية أو الحال من قرائن 
الأحوال ما يؤكد صحة النتائج قطعاً لدى الحاكم» كمعرفته بأمانة ومهرة 
خبراء البصمة ودقة المعامل المخبرية » وتطورهاء وتكرار التجارب سيما في 
أكثر من مختبر» وعلى أيدي خبراء آخرين يطمئن الحاكم إلى أمانتهم» 
وخبرتهم المميزة» وغير ذلك من القرائن والأحوال التي تحمل الحاكم 
الشرعي إلى الاطمئنان إلى صحة النتائج » وترجح ظهور الحق وبيانه عنده 
بالبصمة الورائية» إذ البينة ما أسفرت عنه وجه الحق وأبانته بأي وسيلة . 
. وإذاصح قياس البصمة الورائية على تلك المسائل» وانسحب عليها الخلاف 
الخاصا ل في 7 تلك المسائل سوغ للحاكم عندئذ أن يحكم بأي قولين ترجصح 
عنده بحسب ما يحف بالقضية من قرائن» وتطرق الشك إليه في قضية أخرى 
نعدله دهان الانحنائة و لانن عنقي لها كجهور دوخ اليانة 
الحد والقصاص بممثل هذه القرائن» فحكم الحاكم بأي قول من القولين يرفع 
الخلاف الحاصل » كما هو إجماع العلماء؛ ولالوم على القاضي في الحكم 
بأحد القولين إذا تحرى واجتهد في معرفة الحق» ونظر في جميع القرائن 
ا » بل هذا هو الواجب والمتعين على 

الحاكم ”أ ولعز هذأا لرأي هو أرجح الآراء . 

إن كان 0 الشرعي حدد الأدلة 2 جرية الزنا والاغتصاب (وهو 


أل : اذى | 0 1 2 أ 0 9 5 2 4 ا يذ جه 5 أيه 
لزنى بأ _ رأعا د دله محددة فهده حت رةه لمعامهب عليها بأءخد 2 نثمنثك إل 


. 61: نفس المرجع السابق» ص06‎ )١( 


الم 


بأدلة هي الشهادة والإقرار ولكن لا ينع ا: ثباتها بالقرائم ام اال 
التي تتبع في جريمة الاغتصاب هي سرعة ال: لتحرك لضبططلها وضبط ما يعلق 


3 ا 3 
بها من آثار بيجسم المجني عليها وملابسها وبجسم المتهم وملابسه وبالمكان 
المقول وقوع الاعتداء الجنسى به 
يذ 2 


أما يشأن ١‏ الح عي قن كاذك كرا أرقي ةراع الاعتداء عليها 
فيتحتم سرعة عرضها على جهة طبية لفحصها وبيان أ ثار العنف الذي 
تعر ضيك ضت له لإكرا راهها على الفاحشة وهذه الآثار تتضح بملايسها وما بها من 
تمزق ناشئ عن ممعحاولة الجاني خلع هذه الملابس عنوة في وقت كانت المجني 
عليها تقاوم بكل ما أوتيت من قوة مما يؤدي بطبيعة الحال إلى تقزيق الملابس 
وخمصوصاً الملا لابس الداخلية» كما أن اله لفحص الطبي يظهر آثار المقاومة 
والعنف على هيئة سحجات وكدمات حول فتحة الفم بقصد كتم الصوت 
ومنع الاستغاثة مع وجود سيجحات وكدمات بالسطح الداخلي للفخذين 
لأبعادهما عن بعضهما البعض لأتيان الفاحشة . 

فإذا كانت المجني عليها بكرا وتدعى أن الجاني قد فض بكارتها فإن 
الفحص ن الطبي !أ لسريع كفيل بإثبات هذا الإدعاء أو نفيه وتعميمات وزارة 
الداخلية بشأن الإجر اءات المتعلقة بالفشحص الطبى فى مثل هذه الحالات أنه 
يفضل أن تقوم طبيبة متخصصة بإجراء الفحص فإن تعذر ذلك أو كانت 
الحالة تستدعى ضرورة قيام الطبيب الشرعي بالفحص فيتحتم وجود عنصر 
نسائي أثناء الفحص كطبيبة أو تمرضة» ولا يجوز الفحص الطبى إلا بموافقة 
الجمهات المسئولة وموافقة ولي أمر المجني عليها ”" . 


)١(‏ صلاح الدين مصطفى مكارمء واحين سم رشادة: الطب الشرعي في خدمة 
العدالة (الرياض: وزارة الداخلية 794/8١ه)ص ١5460‏ . 


5م 


أدلة إثنات جريمة الزنا والاغتصاب فى القانون المصرى 

وأخذ القانون المصري في إثبات جريمة الزنا بالنسبة لشريك الزوجة 
بنظام الأدلة القانونية فليس للقاضي أن يثبت الزنى إلا بدليل له وجود بالمادة 
5 عقوبات ونصها : «الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هو 
القبض عليه حين تلبسه بالفعل؛ أو اعترافه» أو وجود مكاتيب» أو أوراق 
أخرئ مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم! 
فإن خرج عنها كان حكمه قابلاً للطعن أمام النقضء فالمخالفة هنا هي 
مخالفة القانون. ومن الناحية الكيفية : ليس للقاضي الجنائي أن يثبت 
حصول الزنى ولو كان مقتنعاً بحصوله من دليل لا وجود له في | المادة 5/5 
عقوبات المشار إليها في الأدلة الواردة بها هي أدلة قانو نية لا أدلة إقناعية . 

وإن كانت قواعد الإثبات العامة نصت عليها المادة ١4؟‏ إجراءات 
جنائية مصري على أن «للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثنا ثناء نظر 
الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة» ونصت المادة ٠7‏ 
اجراءات المعدلة بالقانون لا" لسنة ١917/7‏ على أن ايحكم القاضي في 
الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ؛ ومع ذلك لا يجوز 
له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت 
صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراء أو التهديد به يهدر ولا 
يعول عليه عدا جرية الزنى لشريك الزوجة ومن ثم فإن إثبات جريمة 
الاغتصاب في القانون المصري صار على نهج الأدلة الاقناعية فيجوز إثباتها 
بكا فة طرق الإثبات . 

قد أكدت معحكمة النقض المصرية ذلك بقولها: 1 

المحاكمات الحنائية هو إقتناع القاضي بناء على أ الأدلة المطروحة عليه ذ 


يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل 
معين ينص عليه» ”2 وقالت : (العبرة في االإثبات في المواد الحنائية هي باقتناع 


ْ قاضي ا موضوع بنأءع على ! إلا وإ أأط وحة عل يه فيهأ 3 فهر يحكم مما يطمعن 


اليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المعروضة على بساط البيحث» 9) 
ولا تصح مطالبته بدليل معين أو بقرينة ينص عليها كما أن وزن شهادة 
التهره وتعوول التهناء ملل الكقوال العى يطستن الها انها مهما اليه 
من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع 
ولا تجوز مجادلتها في ذلك708. 
الأدلة الفنية : 

ويقصد بالدليل الفني هو ما يستمد ما يضعه أهل الخبرة من آراء 
واستنتاجات فنية على ضوء المعاينة التى ي تجرى للمادة محل المعايئة . 

والدليل الفني قد يكون تقم 220 » كفحص الإصابات . 
المشاهدة» أو أو استطلاع حدوث الإيلاج وفض البكارة من عدمه وقد يكون 
الدليل في صورة تقرير تحليل يحرره الكيمائي م 
محل التحليل كفحص السائل المنوي بالملاءات والملابس . وفحخص 
فصيلة دم الجنين إذا كان الحمل سفاحاً . 


أ عن مجموعة الأحكام س١‏ ص27 ونقض 4/ 0/ 1917/17 


(؟) نقض 1 يناير 41995 مسجلة القضاة السنة 717 العدد الثاني يوليو وديسمبر 
4م ص 7 . 


(*) نقض 8/ ١917/5/١‏ مجموعة أحكام النقض س ٠١‏ ص ”77. 


كم 


تقرير الدليل الفني : 
يتك لقاضي المو ضوع أعطاء القيمة التلد ليلية للتقر رير الفني» إذ المحكمة 
هي الخبير الاعلى ؛ ولك لجسن معنى أنها الخبير أن تدلي برأيها في المسائل 
الفنية البحتة التي تمتاج إلى تشخسيصس أهل | -خبرة : 
ولككن ليس للمحكمة مسخ الدليل ل الفني أواء ستنتاج نتائج لا ترشح لها 
مقدمات التقرير» وذلك يؤدي إلى بطلات حكينها لفساة الاسقد لال 29, 
القيود التى ترد على حرية القاضى المتنائي في الإقتناع 
تتسخحصأ في : 
أن تكون عقيدة القاضى واقتناعه قد استمد من 'أدلة طرحت بالجلسة ''" فلا 
يبنى القاضى اقتناعه إلا على الأدلة التي طرحت أمامه في الجلسة (م ٠7‏ 
إجراءات جنائية مصري) ولا يجوز للقاضي أن .يحكم بناء على معلوماته 
الشخصية أو بناء على ما رآه وسمعه بنفسه في غير مجلس القضاء . 
: يجب أن يكون اقتناع القاضي بناء على دليل لا على دلائل أو شبهات 
ككون المتهم من أرباب السوابق مثلاً أو مشهور«نارتكابه الجرائم"" 
31 يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنياً على دليل مستمد من اجراء صحيح 
فينبغي ألا يؤسس القاضي اقتناعه على دليل الحقه سبب يبطله ويعدم 
أثره أي يجب أن يستمد القاضي اقتناعه من أدلة صحيحة وأن يلتزم 


)١(‏ عبدالحكم فودة: الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء الققه وقضاء النقد 
(المحلة الكبرى» مصر : دار الكتب القانونية» ط ١‏ , 5 1994م)) ص7 14 . 

(؟) مأمون محمد سلامة» الإجراءات الجنائية في التشريع المصري (القاهرة : مكتبة 
القاهرة الحديئة ط؟, .)١91/“‏ صسص؟117. 

(7) محمد ميحيي الدين عرض : القانون الجنائي (اجراءاته) (القاهرة» مطبعة الجامعة » 
)ص17 . 


4ه 


اقينوي شكنيه وأ يكخة اقتذاعيه من أدلة عرضت عليه وانتجت 


مناقشتها فى المحاكمة ”'' . 


. يجب أن يكون اقتناع القاضي مبنياأ على اليقين : يبني الحكم الجنائي 
على الحزم واليقين يد على مجرد الظن أو الترجيحء إذ أن الشك يعسير 
لمصلحة المنهم أخذاً بقاعدة أن الأصل فى الإنسان البراءة» وهي القاعدة 


عبرت عنها المادة /31 من الدستور المصري بأن المتهم برئ حتى تثبت 


إد 
| 


القانون لك يعاقب عليها تحكم | المحكمة سبراءة المتهم» 7 


إأوجيبيت المادة (5 إ[إجوا اعات) أنه (إذا كانت ت الواقعة غير ثابتة أ 


دانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ولذا 


أو كان 


5 لا يجوز للقاضى أن يبنى اقتناعه على رأي غيره أو على تحريات قام بها 
0 1 5 9" 1 تا * .1 

خارج الجلسة أو على علمه الخاص وتحصيله الشخصي بناء على 

معلومات استقاها يي من تحقيقات أخرى لا رابطة بينها وبين 


الواقعة موضوع الدعوئ المطروحة ' “. ويجوز أن يستند في قضائه إلى 
المعلومات العامة التي يفترض في كل شخص أن يكون ملماً بها ما لا 


تلتزم المحكمة قانوناً بيات الدليل علنا ‏ : 


اع ع 


5 7 
العربية » ا 0 لاا 


() محمد محبى الدين عوض » المرجع السابق . ص 181 5 


3 1 موقم بلاس اث انس 575 ابه 
(9؟) نقض 1 580 ١‏ مجموعة القواعد القانونية .س7 ؟ ص 15. 


س0 


أر 


الممبحث القالية 
تطبيقات اليصمة الورانية 8 الإثيات الجنائى 


ذل ارصم فى فر ١‏ إنسان بعينه» وهي وسيلة عملية للتتحقق 
من الشيخصية ومعرفة الصفات الورائية ال مميزة للشخص من غيره» عن طريق 
الأخذ من خلايا جسم الإنسان الدم أو المني أو اللعاب أو غير ذلك» ويمكن 
الاستدلال من خلال نتيجة البصمة الوراثية على مرتكبي الحرائم» ومعرفة 
الحناة عند الاشتباه سواء كانت جرعة قتل أو اختطاف أو انتحال لشخصيات 
الآخرين أو غير ذلك من أنواع الجرائم والجنايات على النفس أو العرض أو 
المال. ويمكن التعرف عن طريق البصمة الورائية على مرتكب الجريمة 
والتعرف على الجخاني الحقيقي من بين المتهمين من خلال أخذ ما يسقط من 

جسم الجخاني في محل الجرية وما حوله» واجراء تحاليل البصمة الوراثية 
507 بعد اجراءات الفحوصات المخبرية على بصماتهم الوراثية وعند 
تطابق نتيجة البصمة الوراثية للعينة المأخوذة من محل الجريمة مع نتيجة 
اليصمة ١١‏ لورائية لأحد المتهمين» فهي دليل مادي على إرتكاب الحريمة دون 
غيره من المتهمين في حالة كون الجاني واحداً» وقد يتعدد الجناة ويعرف 
ذلك من خلال تعدد العينات الموجودة في مس رح الجريمة» ويتم التعرف 
عليهم من بين المتهمين من خلال مطابقة البصمات الورائية لهم مع بصمات 
العينات الموجودة في محل الجريمة . 

إن البصمة الوراثية تعد قرينة مادية قاطعة على إتهام الشخص بارتكاب 
الجريمة لاتصالها بالركن المادي با جريمة وتنقل عبء الإثبات من الإدعاء إلى 
المتهم في القانون الوضعي فهي تنقض أصل البراءة للمتهم» وعليه أن يثبت أن 
تواجده لسبب مشروع أو وجود سبب يحول دون المسؤولية كإكرأه أو غيره. 
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الاعتماد على اليصمة الورائية في قضايا اغتصاب وقتل في انجلترأ: 


إن الاعتماد على الأدلة الماد مادية في القضايا الجنائية يقنع المحققون على 


اتهام الشخص وإدانته وفي الغالب تؤدي مواجهة المتهم بالبصمة إلى 
الاعتراف با جرية . 

إن البصمة الوراثية كان لها دور إيجابي وجاد في الكشف عن بعض 
الجرائم الغامضة والوصول إلى مرتكب الجريمة منذ وقت اكتشافها بل ساهمت 
في جرائم وقعت قبل اكتشاف البصمة. ونعرض لبعض هذه القضايا الذي 
حدثت في انمجلترا وكانت البصمة الوراثية دليل الإدانة أو البراءة . 

تتحصل واقعات القضية الأولى في أن الصبية «لينذ!» البالغة من العمر 
خمسة عشر عاماً»ء وهي من قرية صغيرة (نادبرة في انجلترا) خرجت في 
مساء يوم الاثنين 7١‏ نوفمبر “19/7 لزيارة صديقة لها. لم تعد الصبية إلى 
منزلها حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً» فأبلغ أهلها البوليس» وفي 
السابعة والثلث من صياح اليوم | العا لي غثر على جتتها : باردة متخشبة » بعد 
أن اغتصبت وخنقت . 
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لم يترك الحاني أي أثر سوى السائل المنوي على الحثة . من هذا السائل 


عرفت فصيلة دمه ه» كانت فصيلة لا يحملها إلا نحو /٠١‏ من رجال اتجلترا . 
وفي خلال أسبوعين كان فريق التحقيق قد حقق من مئات البلاغات . وفي 
أوائل يناير كان البوليس يطلب يائساً من كل من يعرف شيئاً أن يتصل به 
وبحلول شهر فبراير كانوا قد قد استجوبوا ثلاثة آألاف شخص» كل شباب 
وله ايت 0 2 
القرية تقريبا. وفي يو يوم ” فبراير يردفنت ليندا في مقبرة لا تبعد سوى خطوات 


5 1 53 ِ عه 5 . 1 على هه ام 0 
قليلة من المكان الذي لقيت فيه حتفها وقيدت القضية ضد مجهو ل . 


لمر 


وفي يوم الخنميس ”١‏ يوليو 1585م اختفت «دون آشويرت»كان 
عمرها خمسة عشر عاماً» جميلة مهذبة ذات شعربني وعينين زرقاوين 
لامعتين تلائمان شخصيتها التي تضج بامياة . خرجت 0 تعد .<تى الساعة 
التاسعة والنصف مساء ليبلغ والد ها البوليس. عثر في يوم السبت ” 
أغسطس 1985م على 0 المكان الذي قتلت فيه 
«(ليندأ» وكان عليها بقايا !! لسائل المنوي للمغتصب “بيك الفناة رش 
أن تقتا ل» ويبدو أن الجائر دا حصبيا عابو . ويبدو أن الصبية (دون 
اوور ك) تدس سيق تسيا و الع 
كلما بحديوم الجمعة ١/8م/‏ 7م فمن واجبك أن تبلغ | لبوليس على 
الفور . وأعلن عن جائزة قدرها خمس عشر ألف لف جنيه إنجليزي (رفعت 
فيمأ بعد إلى عشرين ألف) لمن يقدم بيانات تؤدي إلى اعتقال القاتل . 


قبل 


وف اخامسة من صباح يوم اجمعة ١‏ أغسطس» وبعد تحريات طويلة » 
قتحم البوليس منزل (ريتشاد بكلاند) بواب مستشفى القرية واعتقلوه. 
العامة 
عرف بمقتل ادون أشويرت» قبل أن يُذِيع البوليس الخبر» واعترف بكلاند 
بأنه قتل دون آشويرث بعد أن اغتصبهاء » ثم وصف للمحقق بالتفصيل كيف 
تم ذلك لكنه أنكر تماماً أنه قتل «ليندا مان» . 
قرر المحقق أن يجرب تقنية إليك جفري الجديدة (أي البصمة الورائية) 
فأرسل عينة من دم #بكلاند» وعينة من السائل المنوي الذي عثر عليه بجئة 
«ليندأ» وأخرى من السائل الذي عثر عليه ببجثة ة دون أشويرت» وأرسلت 
إلى مكتشف البصمة الورائية» على أمل أن يثبت الاختبار أن «بكلاند» قد 


(يكتشف الضية): 


اك 


- لذي خر ر طيب وآخر اسيء» علي أولا بال ميء» لبكلاند» لم م نل لينداء 


.وهو أيضاً لم يقتل دون آشويرت . 


مستحيل مستحيل» أليس ثمة مجال للخطأ؟ . 

- كلا؛ إذا كانت العينات التي أرسلتها صحيحة 

داقر :الطمية إن ؟ : 

- عليك أن تبحث عن رجل واحد. قاتل الفتاتين شخص واحد وافرج عن 
(ريتشارد بكلاند» أول برئ في التاريخ تنقذه البصمة الوراثية؛ غير أن 
البوليس لم يقتنع » ومضى يبحث عن أدلة أخرى ضد «بكلائد» . إن عمل 
البوليسن لبيق علما: الكو لحن والسار ارا عوبراء ينيب 
هذا الهراء العلمي» وكما قال المحقم : إن مهمتنا أن نجمع من الشواهد ما 
يكفي لإدانة هذا 5 ولن تهمنا البصمة الوراثية . ثم وصلت رسالة 
من مجهول تقول : «أبحثوا عن خباز يدعى كولين يتشفورك». 

وبدأت المطاردة من جديد : 
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قال رجال البوليس ا لم يسبق له مثيل » سيختبرون 
دم كل شاب يعيش بالقرية وبالقريتين المجاورتين» م لك 
بالشائل الحوى على المسين توكدان أن القاتل شاف #اعلى كل شاب من 
ا ل ل 
حتى يُرفع اسمه من قائمة المشتبه فيهم». 

كان على فريق التحقيق أن يثْوّ يثق في كفاءة البصمة الوراثية» جهزت فرق 
كل من خمسة أطباء لأخذ عينات الدم . أرسل خطاب إلى كل شاب . إذا 


لك 


| ؟ 3 8 0# هه كه 
0 ع !1 لشاب ومعةه ا ٍ الطاب قايله ضما بط ليتأكد م من 0 3299 ويأخذ أقواله 


ثم تؤخد ل منه عيئة الدم واللعاس» ليستبعد على الفور إذا اثبت أن مجموعة 


تير 
3-84 


ماه تخالف ميجموعة دم القاتل على نهاية يناير كأن عند العينات لفحو ألفب 
شخص ) وعلى شهر ا العدد بو ينوا انا عملية 1 0 مذ ّ 
قبلا في التاريخ » نقلت على الهم لهواء في تلفزيونات استراليا ليوارك 


والولايات المتتحدة وفرنسا وهولتدا وسويسرا. 

و في عر ريوم م الأول من أغسطس تعد مرور عام على مقتل 'دود 
آَشو ركان ماعددمن ا الاصدقاء يتسأهر روك في سحانة > عنذماأ جاء ذمر 
«كولور: الستفورك" . قال أحمادهم بعد أن رشف جرعة من كأسه ومالأت 
الابتسامة وجهه: 
لقد قمت مقام «كولين» في الاختبار» أي اخمتبار؟ . تقصد في تحقيق جريمة 

القدر » للية. 
-غريب هذا الأمر» لقد طلب مني «كول, لين» نفس الشئ وعرض علي مائتي 
ولكنني رفضت» قال لي إنه لا يئق في البوليس » كنا فكي عن 


سمعت صاحية الحانة هذا الحديث» ولم تستطع أبدا أن تقصيه عن 
ل أن تخطر البوليس عا سمعت : ويتأكد 


البوليس من أن توقيع «بيتشفو بيتشفورك» على استمارة عيئة الدم مزيف » فيقبس 
1 0-5 ا 00 
على الصدق لبعد اش 


وفي يوم السبت ١4‏ سبتمير كان ستة من أفر اد وحدة البوليس في انتظار 
بيتشفوك قرب منز له حتى يعود» وعندما عاد طر قواباب منزله في السادسة 
إلا ربعاً مساء وقبضو اعلية. 
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واعترف الرجل بأندقتل الفتاتين 5 أخذت عينة من دمه وا معمل 
١لجفري»‏ ليؤكد أن البصمة الوراثية للدم تطابق تماماً بصمة السائل المنوي على 
الحنتين . وفي 71 يناير 1944م صدر الحكم عليه بالسجن مدى الحياة7" . 


إن الأساس الذي اعتمد عليه فى القضيتين هو البصمة الوراثية. 
ونتساءل هل » يعمل بالبصمة الورائية مقابل الاعتراف الصادر من المتهم؟ . 

نعم : لأنه الدليل الماذي لبراءة «بكلاند» والمادة لا تكذب بينما الإنسان 
قد يصدر الإقرار منه علبلى خلاف الحقيقة تحت تأثير الإكراه أو المرض النفسى 
أو الوهم أو الخيال. 


وإن مواجهة المجرم.بالبصمة لبصمة الور وراثية وفن استجوابه بها تؤدي في 
الغالب بالاعتراف بالجريمة» بل الاشارة إلى استعمالها يؤدي إلى الاعتراف . 
ولا أدل على ذلك من قضية الرئيس الأمريكى السابق «بيل كلينتون» فقد 
اتهمته مونيكا لوينسكي (8؟ عاما) بأنه اغتصبها وأكرها على تمارسة العمل 
الجنسي دون رضاءهاء فانكر الرئيس التهمة فقدمت فستاناً ادعت أن عليه 
بقعة أو آثار منوية من عللاقة سابقة مع الرئيس «بيل كلينتون» وقدتم تحويل 
الفستان إلى المعامل الجخنائية بمكتب التححقيقات الفيدرالية لاجراء تحليل 
الحمض النووي 728(المعوفة هل تنتمي هذه الآثار إلى الرئيس أو لا؟ مما 
أدى إلى اعترافه بالعلاقة ة الجنسية حيث أنه في -حالة تطايق بصمة الحميض 
النووي في مكان من البقعة الموجودة على | الفسنعا تان وشعر أو دم أو لعاب 
الرئيس فإن هذا معناه ثنوت التهمة 29 . 


)١(‏ أحمد مستدجير : في بحور العلمء مر جيم 


نع سابق » ج31 . ص 5١0,15١+ ١5١‏ !غ2 
15164 


22 ابر أهيم صادق الحندي : : الطب الشرعي ) في التحقيما: ب نت اللخنائية » مر جع سابق » 
سر 
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في حالات اختفاء الحثة ووجود آثار فقط يمكن معرفة شيخص القسيل عن 
طريق تحليل الخمض التووي للأثر المعثور عليه والرجوع إلى الوالدين إن 
امكن وهذا ما حدث في قضية (كارين برايس) . 


كارين برايس: 


في يوم /ا ديسمبر 989١م‏ كان بعض العمال يحفرون بالحديقة الخلفية 
لآحد المنازل بمدينة كارديف» فعثروا على سجادة قديمة ملفوفة ربطت بسلك 
بداخلها وجدوا حقيبة بلاستيكية سوداء تحمل هيكلاً عظمياً. كانت يدا 
الفمحية موثوقتين خلف الظهرء كان الهيكل العظمى لفتاة مجهولة عمرها 
7 عاماً. الواضح أنها قد خنقت ثم دفنت من أعوام طويلة» لم يستطع 
البوليس البدء في اجراءات التحقيق قبل التعرف على شخصية القتيلة عهد 
البوليس إلى «ريتشارد نيف» بمهمة إعادة تشكيل صورة الوجه بالصلصال 
باستخدام عظام الجمجمة. فتمكن من تجسيم ملامح الوجه متتبعاً تضاريس 
الجممجمة يحدد بها العضلات واحدة واحدة. نشرت الصورة على أوسع 
نطاق فتعرف شعخصان من سكان المنطقة : الفتأة هي «كارين برايس ى) لقند 
اختفت منذ شهر يوليو 19/1 م» » لكن هذا لم , يكن ن كافياً لدى البوليس لتأكيد 
هويتها . هل من الممكن أن يستخلص الدنا من عظام فنت من ثماية أعوام؟ 
نعمء العظام تحمل دناء لكنه لا شك قد تهث م الآنء ثم إند نأ بكتري الترية 
سيلوث دنا العظام . 


1 326 ار 01 7 وغمس» ره 03 ا 2 
على أت «إريكا هاجلبرج ) عالمة البيولوجيا الخزئية بيجامعة أكسفو 


و 
0 


تمكنت بعد طحن بعض من العظام من تجميع عينة © ١,‏ ميكروجرام من 


الح 1خ لسع لخ 4 هارا ب أل ي18)! صمي 1 ماه سس «« الى س1 
اللاونا 6 دم ابضح .ممه من دنا البسر يا . ماني نقنية حلايدة انها 


1 0 . كأ 558 00 
«تفاعل البوليميريز المتسلسل» قل 3 تتسفك »؛ ونها ااستطاعت أن تاعىفى 


م5 


الدنا البشري إلى كميات وفيرة تكفي التحليل . . ولما كان الدنا قد أصابه 5: خثير 
من التحطل فقد وجدت «إريكا» أنه من الممكن أن تستخدم مكررات أخرى 


قصيرة توجد ايضاً بكثرة في الطاقم الورائ ثى البشري . مكررات من اثنين 
فقط من القواعدء مثل أس 9 أس وتكنت (إريكا وجفري» من العثور 
عل ى عدد من هذه المكررات» واتضح أن هذه المكررات تختلف ما بين 
الأفر أده كما أن كلا من هذه التتابعات تطوقه نفس الحدود بغضص النظر عن 
عد المكرر ات داخلها . الأمر الذي يمكن من انتاج ملايين النسخ في المعمل 
من أي تتابع متكرر . 

لمأت الاهاجلبرج» إلى والدي كارين» وأخذت عينات من دمهما؛ 
وسلمتها إلى جفري» الذي تمكن من أن يؤكد أن الهيكل العظمي يخص 
كارين باحتمال قدرة 4 49/. 

بدأ البوليس إذن في استجواب معار ارفهاء فانهار أحدهم «إدريس علي» 
وأرشد عن القاتل » وكان ثمة عامل بناء أسمه «ألان تشار رلتون» قتلها عندما 
رفضت أن تقف عارية أمامه ليصورها . 

بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع حكم عليه في ١‏ ؟ فبراير يالسيجن 
مدى الحيأة . 

هكذا يتضح لنا أن البصمة الوراثية أسهمت في التعرف على القتيلة 
التي قتلت قبل إكتشاف البصمة الورائية 

حالة أخرى مسجلة حدثت في الولايات المتتحدة | الأمريكية وتفاصيلها 
ش أن والدي إحدى السيدات أبلغت عن اختفاء ابتتها منذ حوالي شهر : وأنهم 
يشكون في ظروف اختفائها نظراً خلافاتها مع زوجهاء وبالتحقيق مع يت 
زعم أنها غادرت المنزل بعد خلافات عادية . وأنه يتتظر عودتها في أي وقت 
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وقد تكرر ذلك من قبل . وبفحص المكان لم يعثر المحقق على الحثة أو دليل 

واحد لتوقيف الزوج إلا على آثار دماء قدية نسبيا .وبتطبيق بصمة الحمض 

النووي على هذه الدماء والرجوع إلى والدي الزوجة المختفية لاجراء بصمة 

الحمض النووي لهما أمكن التأكد من أن هذه الدماء تعود إلى ابنتهما حيث 

وجد أن نصفها من الأب والنصف الآخر من الأم فاعترف الزوج» وتم 

العثور على الحثة وتحقيق العدالة . 

- قدم رئيس تحرير إحدى الصحف إلى رجال المباحث خطاب تهديد بالقتل» 
وفي المعامل الجنائية تم أخخذ مسحة من المكان اللاصق في الطاب وعزل 
خلايا اللعاب التي تم لصى الخطاب بها . وبتحليل اهمض النووي 00 
لنويات الخلايا الموجودة باللعاب ومقارنته ببصمة الحمض النووي 
للشخص المشتبه فيه والذي أشار إليه رئيس التحرير تبين تطابقهما فوجهت 
الى تهمة التهديد بالقتل . 

- عثر أحد الضباط على ثلاث أسنان على الأرض أثناء تفتيش منزل أحد 
عجان المخدرات. وتوقع أن تكون هذه الأسنان قد تحطمت أثناء شجار 
حدث بين التاجر وأحد الأشيخاص المشتبه فيهمء وبتحليل الحمض النووي 
218 من نخاع الأسئان والرجوع إلى الوالدين تم معرفة المجني عليه . ودل 
التاجر رجال الشرطة على المكان الذي دفن فيه الحئة 9 . 


6 ع جاه مده ود جه عا رجي د حا يسيس اس 


)١(‏ أبراهيم الحندي : الطب الشرعي في التحقيقات احخنائية » مر جع سابق » لقققدة 
57 . 
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إعمال البصمة الورائية بإدارة الأدلة الحنائية بالأمن العام بالرياضص: 


من التحقيقات التي تتطلب الأمر فيها اجراء فحص البصمة الورائية مايلي : 
ادعت إحدى الفتيات عن قيأم واندها باغتصابها وتكراره لفعلته الأثيمة 
عدة مرات ثما أدى ن إلى حملها واتجابها لطفل ذكرتم [ إيداعه بدار الرعاية 
الاجتماعية على أنه لقيط . 

أنكر الأب هذا الاتهام . 

طبق تقنية 101515 (وتعتبر هذه التقنية من أقدم التقنيات المستخدمة 
لاكتشاف خخمصائص الحمض النووي الوراثئي وأكثرها دقة ومييز بين 
الاشخاص . ويمكن بواسطتها الجزم بانتماء عينة ما إلى شخص معين من 
الناس حيث تم اكتشاف مناطق معينة متكررة بعدد معين من القواعد 
النيتروجينية في الكروموسوم الواحدء وهذه المناطق في تلك الجزئيات 
تختلف بين شخص وأخر في عددها وطولها) على عينات طازجة جمعت 
من المدعية والمدعى عليه والطفل وعند إظهار النتائج وجد أن المقاطع الورائية 
للطفل لا تتطابق مع الأب المدعى عليه ولا الأم المدعية وعند إجراء 
التحقيقات وجد أن طفلاً وجد على باب أحد المساجد أدخل إلى دار الرعاية 
الاجتماعية في نفس اليوم الذي أدخل فيه الطفل موضوع القضية وعند 
مقارنة عينة دماء طازجة من هذا الطفل مع عيئات دماء أطراف القضية أثبت 

أنه الطفل ابن المدعية » ودليل تجريم لا يمكن نقضه على هذا الأب الأثم ”' 


» ناهض عقلا الناهض : تقنيات الحمض النووي الوراثي (الرياض : الأدلة الجنائية‎ )١( 
. شعبة الختبرات» دون تاريخ) ص8‎ 


مه 


إن علاقة الأبوة تقتضى حماية عرض الابنة لا انتهاكها كما إنها تمثل ‏ 
إكراه معنوياً في جريمة الزنى» واستحلاله ما علم بالدين الضرورة يعد من 
الكبائرء والحكم الشرعي فيمن زنى بذات محرم هو القتل . 

روى اليراء ب بن عازب رضي الله عنه قال : التيينينا أنا أطواف يوم على 
إبل ضلت لي» رأيت فوراس معهم لواء» دخلوا بيت رجل من العرب 
فضربوا عنقه» فسألت عن ذنبه؟ قال : عرس بأمرأة أبيه» وهو يقرأ سورة 
النساء وقد نزل فيها . #ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» (سورة 


للك 


النضاءة الك )د وأ عدابوذاوه واتسدض :والشنات 19 وفررزوابة 
واعخن يه ابوداق 25 يق يل زوفي وآ 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وَل قال: من وقع 


على ذات محرم أو قال: من نح ذات محرم فأقتلوه» 27 . 


)١(‏ اخرجه الترمذي رقم 11*57 في الأحكام باب ما جاء فمن تزوج امرأة أبيه وقال: 
0 وابوداود رقم 5495 3 /ا5 4 4 في اللحدود باب الرجل يزني بحريمه ‏ 
والنساتى لسنن الكبرى تحقيق حسن شلبي (بيروت : مؤسسة الرسالة» 471١‏ اه 
00 : في التكاح باب نكاح ما نكح الآباء» وأخرجه ايضاً ابن ماجه رقم 
7 في الخدودء باب من تزوج أمرأة أنية مين نعلد»ة ) وأحمد فى المستد 4/ 
84؟ ور جع أيم ن الا ثير : سج مع بع الأصول (بيروت دأ والنكن الطمة لايق 
11ل امي ص 0١ ١‏ 5 أرقام ١878‏ ء» 55م . 
(1) مسند الإمام أحمد (بيروت» مؤسسة الرسالة. ط؟, ١؟4١ه1995م)ج4؛‏ 
3 آ ل ا فو 4 | 
متحشيق شسعيسة الأرنؤوط وعادل المرشد برقم ب با ؟ صراىه : . سحجاء من حل يات 
البراء باستاد حسن عند أحمد» ج١27‏ م2017 رقم /بأههم ١‏ . 


حجنا " 7 وزلخ أذ ون 2 3ه م -عأوائما! 
ورددت قضية من دولة عربية شقيقة بشان قضية قتل أمرأة في بيتها وانهام 


زوجها وأخيه بقتلها» رلور جيم القطية عينات انتاديل ورف عليه 


تلع تانق متوية قد ت عن منزل القتيلة ؛ ويأخمذ 0 2 ا معن ب من الريع 
أ ,أو أ مما 


وأخيه» ؤمن , القثيلة» تيين أن التلوثات المنوية لا تعود للزوج 
يوحي بأن القتل كان بسبب وجودها في خملوة غير فى عم 
وقضية وزردت من شعية البحث الحنائ ثي تتعلق بسرقات خزائن من شركات 


ومؤسسات ومحلات تجارية ووجود ١)‏ ؟١)‏ متهمابها. وحينماتم رفع 
عينات دماء ضيئلة من مسارح حوادث هذه السرقات» ومن ثم اخضاعها 
ا للمقارنة بتقنية الدنا 2714 مع عينات قياسية مأخوذة من المتهمين» تبين 
أن تطابق احدى هذه العينات المرفوعة من حوادث السرقة مع أحد 
المتهمين» ما يؤكد أنه الذي قام بالسرقة بمساعدة زملائه '" . 

تبلغت الساطات عن قيام أحد الأشخاص مجهول الهوية باغتصاب إحدى 
الفتيات» وقامت السلطات ال معنية بنفحص , الفتاة» وتم أخذ عينات عبارة 
عن مسحات من عنق الرحم وعن تطبيق تقنية 1717 على العينات أمكن 
ملاحظة وجود أربع مقاطع وراثية على فلم الأشعة ممايدل على وجود 
حيوانات منوية وبمقارنتها مع عينة دماء طازجة من الفتاة أمكن معرفة 
المقاطع الورائية العائدة للجاني ومنه فقدتم مقارنة النتائج المتحصل عليها 
من عينات دماء طازجة لعدد من المشتبه بهم (ثلاثة اشخاص) ونتيجة لذلك 
فقد أمكن تبرئة إثنين من المشتبه بهم وتجريم الآخر”” . 

)١(‏ إبراهيم صادق الجندي» وحسين بن حسن الحصيني : البصمة الورائية كدليل 
فني امام المحاكم الحنائية (الرياض : ممجلة البحوث الأمنية» كلية الملك فهد الأمنية» 
المجلد 2٠١‏ العدد »١19‏ شعبان 477١ه‏ توقمبر ١٠٠٠م)»‏ ص01 . 

(9) المر جع الشابق » ضن "68-247 . 

(”) ناهض عقلا الناهض» تقنيات الخمض النووي الوراثي» مرجع سابق؛ ص4 . 


١٠م‎ 


إقرار دار الافتاء المصرية العمل بالصمة الورائية في إثبات النسب 
على الرغم من اجراء اللعان بين الزوجين : 

ف لقف رقم ه"” لسنة ١996‏ شمال القاهرة» «أن دار الافتاء 
المصرية) بعد أن استعرضت وقائع الذعوى وقامت بتمحيصها وفحص 
المستندات المرفقة بها والتي تبين منها : 

كلس اخالنان > + مقدار رمطاي وكيا متا 
بتاريخ 11/ 7/ 1445 وأنه دخل بالمدعى عليها في نفس التاريخ حسب أقوال 
المدعي عليها وأقوال شاهديها وأن المدعى عليها قد وضعت الطفلة (سنت) 
موضوع النزاع في ١4905 /7 /١9‏ بينما يتكر المدعي / عبد الشافي . 
تاريخ الدخول بالمدعي عليها/ منال . . . كان يوم عقد القران سالف الذكر. 
وإنما كان بتاريخ ١١‏ / واستشهد بزميلين له في العمل على ذلك 
وقرر المدعي أن المدعي عليها وقت أن دخل بها لم تكن بكرا وإغاكانتت 
حاملا في الشهر الرابع وعلى ذلك قام برفع دعوى نفي نسب الطفلة إليه 
0 اللعان وأجريت عليهما وعلى الطفلة الفحوص 
والتحاليل الطبية وا لق انعيك إلى انلسن مأ يمنع مر' ن الناحية الطبية من ثبوت 
م ا ا ا ل ا ا 
سالفة الذكر على واقعة الدعوى وبعد إجراء المحاكمة يمين اللعان بين المدعي 

والمدعى عليها فإن دا رالإفتاء المصرية ترى أنه : 
أولاً : يفرق بين الزوجين المتلاعنين السيد / عبد الشافي . والسيدة / منال 
ولا يجتيعان أندا؛ ْ 

مك ليحة ا ا ل 

أ ولا ينتفي عنه تأستسسا على الات 


0 
يمسك 
لدها/ عبدأ الشافي 


يي 


1 


أولآ : أن الزوجة المدعى عليها قد وضعتها بعد أكثر من ستة أشهر ‏ أقل مدة 
للحمل-من تاريخ العقد الصحيح وقبل مرور سنة شمسية من تأريخ 
الوطأ والغيبة عنهاء وأن إمكانية حدوث الحمل من الزوج والتلاقي 
بهناة نا عن ولت تله لزان ولا للج في ات ا 011 
الزروج «المدعي») وشهادة شاهديه بأنه أ أجرى حفل الزفاف بتاريم 
١444/9١/9‏ لاحتمال أن يكون المدعى قد دخل عليها وعاشرها 
ا ا و ا بأنه 
في 11/ /1١‏ 1444م وم بعرفاماذاكان قد دضل عليها ألا 
وبذلك 3 تطرق الاحتمال إلى دليله 
ادلي إذاتطرق ليه الاحتمال سقطبها الاستدلال» وبالإضافة لذلك 
ل أن اللدعى دخل بال ا 0 
ل ل عر 
لقوله كَكةِ «الولد للفراش وللعاهر الحجر) ”'. ٠‏ 
وعلى ذلك فيقتصر أثر اللعان على درء الحد عن الزوج والتفريق بين 
الزوجين دون أن يؤثر في نسب الطفلة إلى والدها حتى ولو نفأه 
الأب لأن ذلك حق الشرع» والشارع يتشوف إلى إثبات النسب 
حرصا على مصلحة الطفل ولا يوجد في واقعة الدعوى مايدل على 
نفي النسب خاصة وأنه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج في 


. 3١ص سيق تخريجه»‎ )١( 


١٠ ؟‎ 


انياً : أن التحاليز 
الطبية الشرعية والخاصة بمجموعات فصائل الدم الرئيسية والفرعية 
وكذلك التتحاليل الخاصة بالخامض النووي 2 ١‏ الطفلة (سنت) 
تحمل العوامل | لوراثية مناصفة بين المدعو/ عبد الشافي . . والمدعوة 
/ منال . . وبذلك تكون الطفلة (بسنت) من الناحية الطبية ثمرة 
زواح المدعي / عبد الشافي . . 0 متال ...وأئه] 
يوجد ما يمنع بنسب الطفلة (بسنت) إلى كل منهما لأنه يعمل بالدليل 
العلقى ف اسااعا إثبات رسول الله يل النسب بالشبه للزوج 
صاحب الفراش فى الشكل كما هو القاضع فوشك ميرك الله 
يل في شأن هلال السابق 0 
اليا في التلاصيح نينرق ينهما ولا يستجعان أبدا ولو أن جد 
الزوج القاذف لامرأته ذكر في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفه بها 
يترتب على ذلك نفيه ولدهاء وألزم الولد أمه أي نسب لأمه”" . 
وان إقرار دار الافتاء المصرية للعمل بالصمة الوراثية ايمانا متها بأن 
الشريعة الإسلامية تقبل كل نتاج علمي يخدم البشرية . 


)١(‏ نصر فريد واصل : البصمة الورائية ومجالات الاستفادة منهاء مرجع سابق» 
ص *45-5. 

)١(‏ أبوجعفر أحمد الطعحاوي : أحكام القرآن تحقيق سعد الدين أو نال (استانبول» 
مركز البحوث الإسلامية» ط١,‏ 414اه /149م)ج ؟. ص 515 157. 


تبين لنا من نخلال البحث ما يلي : 

أولاً : أن البصمة الوراثية هي البنية الحينية التفصيلية التى تدل على هوية 
كل ترد هه هين انلع الغلمية وسبيلة لأتهاد تحتل فى التتمقق 
من الوالدية البيوجية» جا جر ْ 

ثانياً : من ضوابط ممارسة البصمة الوراثية أن يتم راء التحليل بالبصمة 
و ا ل 0 في 
الختوزات العامة والنامية الشتووط والقيرا نظ القلمنة امسر ة ميحد 
وعالمياً؛ وأن يكون القائمون على البصمة الوراثية من يوثق بهم علماً 
وخخلقاً وألا يكون أي منهم ذا صلة قرابة أو صداقة أو عداوة أو منفعة 
بأحد المتداعين أو حكم عليه بحكم فيخل بالشرف أو الأمانة . 

ثالناً : أن البصمة الوراك ةسيك حديث» وأن الحكم في الأشياء النافعة 
الإباحة تأسيساً على قاعدة براءة الذمة . . . وأن الحكم الشرعي للبصمة 
الوراثية تشخيصي لتعلقه بأفعال المكلف ويختلف باختلاف الظروف 
والملابسات المحيطة بها . فقد يكون واجباً أو محرماً أو مندوباً أو مكروهاً 
أو مباحاً. والحكم الشرعي لا يكون صحيحاً إلا بامتزاج كل من الحكم 
التكليفي والحكم الوضعي » وإن الحكم الوضعي إذا وجد السبب وتحقق 
الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي 
ارتبط به» وأن البصمة الوراثية كدليل حسي تتردد بين كونها سبباً شرعياً 
للسي رون كوم اشرطا عرسا لعو الأدلة الظدة م وين كونها انعا 
شوعا من فقول الأدلة الظنية بالشهادة أو الإقرار إذا تعارضت معها بعد 


00 


أناتيك علما أنه كفي الْهوية الأخين. 


٠ 


رابعاً : أن البينة فى الفقه الإسلامي ليست إلا الإثبات في القانون الوضعي . 
وأن الاثبات الجنائي في القانون الوضعي هو الوصول بالدليل المقدم ... 
في الدعوى الجنائية في مراحلها المختلقة وسواء بالنفي أو الإثبات 
وبطريقة مشروعة إلى مبلغ اليقين ليقين القضائي . وأن الأصل في المحاكمات 
الجنائية هوا اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون 
عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين 
ينص عليه . وأن الإثبات في الشريعة في جرائم الحدود عند جمهور 
الفقهاء يكون بالإقرار والشهادة وتدرأ الحدود بالشبهات . 

خامساً : أن البصمة الورائية تعد دليلاً ماديا والدليل المادي هو الحالة 
القانونية التي تنشأ نتيجة الأثر أو المخلفات المادية في مكان الجرية أو 
ووز امتهم . والتي تنشأ نتيجة الفنحص الفني لها بواسطة الخبراء 
فتوجد ططلة بينها وبين المنهم أو المتهمين في حالة تعددهم .هذه الرابطة 
قد تكو ن|أيجابية فتثبت الصلة وفي هذه الحالة تصير دليلاً على الجاني 
أو قرينة تحتاج لقرا ائن أ أخرى تدعمها وتقويهاء وقد تنتفي الصلة نهائياً 
ولا تعد ذليلاً أو قرينة» وأن مفهوم الدليا ل الجنائي | الملدي يساوي القرينة 

لمادية فى الفقه الإسلامي » ويرتبط الدليل الجنائي المادي بالخبرة الفنية» 
أن الس الوراثية تنقل عبء الاثيات من الإدعاء إلى امتهم , 


سادساً : يجب الاعتماد على البصمة الورائية في المجال الجنائي كدليل مادي 


.- 


يستدل به على معرفة الحناة وإيقاع العقو كرد ت الشروعة عليهم. لخن 


ل لعربية السعودية. 


سابعاً : يرى البعض جواز الاعتماد على البصحة الورائية في قشايا الحدود 


1 . 9 ا 2 1 57 7 5 5 14 
2 القسصاص قياسأ على مأ 3 سما إلية بعص , العلماء 3 جواز إثبات ذلك 


٠م‎ 


00 


ثامناً : أن العمل فى قانون الإثبات السودانى على إثبات الزنى بالحمل لغير 
الوح اتسين فج توفقه يكل الزوس هو اللعان بع زمدانات 
زوجهايمين اللعان. 

0 : إن القانون الجنائي المصري حدد أدلة الإثبات لشريك الزوجة في 
الزناء» كن اماد د اليصمة ة الوراثية في تحقيق حالة التلبس 
بالزنا. ويمكن إثيات الزنا والاغتصاب في 5 الوضعي المصري 
ا ومنه البصمة الورا 

عاشير ل ل 
ا 0 
وأن المواجهة بالدليل الجنائي المادي (البصمة الورائية) مع اتقنان فن 
الاستجواب يسفر في الغالب على اعتراف المتهم بالجريمة . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله ر ب العالمين 


أحكام القرآن؛ للإمام أبي , عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» المتوفى 
ُ: ٠لههء‏ جمعةء أبوبكر أحوو ان ن الحسين البيهقي. المتو فى 
8 5ه وحققه الشيخ عبد الغني عدا لخالق. مكتبة الخاجي » 
القاهرة» الطبعة الثانية» 4١4١ه.‏ 1948١م.‏ 

أحكام القرآن؛ للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي» الشهير بالخجصاص» 
المتوفى ٠/""هء‏ مراجعة صدقىي محمد جميل» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 146ه1497م. 

- أحكام القرآن؛ للقاضي أبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي 
الأنذلتتي المالكى» المتوفى في 5 57ه» تحقيق علي محمد 
لسار عبينى البائن ادلي الطبعة:الآولى» 1719/5ه 
17م القاهرة . ْ ْ 

أحكام القرآن؛ للإمام أبى جعفر أحمد بن:محمد بن سلامة الشهير 
بالطحاوي. المتوفى ١57هء‏ تحقيق الدكتور سعدالدين أونال 
مركز البحوث الإسلامية» استانبول» الطبعة الأولى» 518١ه-‏ 
م. 

تفسير آيات الأحكام ؛ يد خرج أحاديئه الشيخ 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية».بيروت» الطبعة الأولى» 
ه19982م. 


حل 


- تفسير غريب القرآن العظيْم ؛ للإمام أبى عبدالله محمد بن أبي بكر بن 
عبدالقادر الرازي» المتوفى بعد 5757 هء تحقيق الدكتور حسين 
أمالى» مديرية النشر التابعة لوقف الديانة التركي» أنقرة» الطبعة 
الأولى» 114117ه14917م. 
أحمد الأنصاري القرطبى» المتوفى ١1ل/اه‏ صححه الشيخ هشام 
سمير البخاري» دار إححياء التراث العربي» بيروت »6 الطبعة 
الأولى» 515١ه1946م.‏ 
دار الحديث؛» القاهرة.» الطبعة الأولى» 1511ه.19645م. 


ا كتب الحديث وفقهه: 


التمهيد لا ذ فى الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ لآين عبدالبر؛ أبنو عهو ين 
بونسيية عي ليه المتوفى 457هب ج251 تحقيق: الجنة من 
العلماء» وزارة الأوقاف المغربية» المغرب 
جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ لابن الأثير: المبارك محمد بن محمد 
بن عبدالكريم عبدالواحذ» المتوفى 5٠1هء‏ تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط» دار الفكر»ء بيروت» ١٠47١اه. ٠١‏ 4 
الفرج عبد الرحمن سس شهاب الدين التداقى: 3 الشهية بأبن رجب »2 
المتوفى ناه تحقيق الشيخ تعمن الا رناؤوط 537 رأهيم بأجس » 


مؤسسة الرسالة» ببروت »6 الطعة السابعة» اها /51أم. 


5 الدامع الصححيح ؛ سان الترمذي. للحافظ محمد بسن عا بسى الترمذي 3 


المتوفى 4/ااهء الجزء الرابع » نقيق الشيخ ابراهيم عطوة عوض » 
دار عمرأن» بيروت» مصور عن طبعة الحلبى؛ ١1781ه-1957م.‏ 

- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ وهو شرح العلامة 
المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني» المتوفى مه الحزء الرابع » 
تحقيق الدكتور ميحميكف أبوالفتح البيانوني والدكتور خليل إيراهيم 
ملا خاطر» مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ؛ 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة» م 5 أها 

5 سان الدار قطني ؛ للؤمام علي بن عمر الدارقطني +المحوفئ عه 
تيص حيح وترقيم العثيد عبدائلله هاشم لدي 3 دار المحأسسن 
للطباعة. القاهرة 3785ه-1951م. 

سائن أد بن ماجه ؛ للحافظ أبي عبدالله ممحمك بن يزب يد القزويني وال ا 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ) دار الفكرء بيروت» 0 

الست العدوف؟ ؛ للحافظ الب لبيهقي» أبوبكر أحمد بن السبين» المتو 
0/8 وه الهند» ذا ة الحاوق الا متايه محيدر أياد : ا 

7 الستئن الكبرض؟ للومام 7 عبدالر حمن أحمد بن شعيب النسائي » المتوفى 
٠‏ “اهاء حققه ورج أحاديثه حسن عبدالمنعم شلبي» وأشرف 
على التحقيق الشيخ تشُسعيسبا الأرناؤوط » موؤسسة الرسالة» 
بيروت. الطبعة الأولى ؟1571ه١١٠5ام.‏ 

5 ييحي البخاري؛ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» أل نتوفى 051 اه 
ضبط وتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير و اليمامة , 
دمشق» وبيروت» الطبعة الخامسة. 114ه-1955م. 


و 
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صححيح مسلم لم ؛ للإمام ' أبي ا حسين مسلم بن | الحتجاج ؛ التوقين "ىا ضيه 
وتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي» دار! ا ب العربية » مصر » 
ودار الكتب العلمية» بيروت»ء تصوير عن طبعة 1ه 1164م. 

ماع رارع الجرالا سور دين عي رن اي كر الوتامي »اللي ايه 
دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة» 1407١ه1981م.‏ 

المستدرك على الصحيحين ؛ للحافظ أبي عبدالله بن عبدالله المعروف بالحاكم 
النيسابوري» طبعة دار الفكر» بيروت»؛ 11948ه518ام. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ؛ المتوفى 4١‏ 'هء أشرف على تحقيقه الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» الطبعة الثانية» 
1ه 1555م. 

المصئف ؛ لأبي بكر عبدالرازق بن همام الصنعانيء المتوفى ١١‏ اه تحقيق 
الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» منشورات المجلس العلمي» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠114١ه1911م.‏ 

مصلف أبر ن أبي شيبة في الأحاديث والآثار؛ لاي أبي شيبة ) عبذالله بن 
محمد بن إبراهيم.» المتوفى 0 1ه ال 
دار الفكرء بيروت» 9945١م.‏ 

ثالثاً : كنب الفقه الإسلامى: 

أ الفقه الحنفى: 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ؛ للإمام الكاساني» علاء الدين أبي بكر بن 
مسعودء المتوفى /0/1ه. الناشر: زكريا على يوسف» مصرء دون تاريخ . 

حاشية أبن عابدين؟ المسماة: رد المحتار على در المختار» شرح تنوير 
الأبصار» للعلامة محمد أمين: الشهير بابن عابدين » الطبعة الثالثة» 
المطبعة الكبرى الأميرية» القاهرة» 77١ه..‏ 


١٠ 


إآه 1 
1 


- السياسة الشرعية ؛ إدرأهيم بن خليفة الشهير دده أفنذي » تحقيق الدكتور 

فؤاد عبدالمنعم » مؤسسة شباب الجامعة, الإسكندرية» ١11ام.‏ 
55 1 0 ؛ مث و 40 . 1 1 7 

5 ونح القدير سبرج الهداية؛ للؤمام كمال الدين -552 سنن عبدالواشد 
السيواسي ثم الاسكندري» المعروف بان الهمام |الحنفى ‏ المتوفى 
اماه مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة 
الأولى» 86 اشم ا 

المبسوط ؛ لشمس الدين السرخسى» أحمد بن سهلء المتوفى ٠59ه»‏ 
دار المعرفة» لمرومتا. 
سليمان » الشهير بداماد أفندي » وصاحب ملتقى الأبحر هو الشيخ 
إبرأهيم سْ ميحمل إدراهيم الحلبي ) القسطنطينية ‏ دار الطباعة 
العامرة» 11 11هى» دار أحياء التراث العربىء بير ولك . 

ب - الفقه المالكى: 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ؛ للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن رشد القرطبي» التفيد, المتوفى 6905ه. طبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده؛ مصصر » طءٌ, 6ه 9100ام. 

- لبصصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهمج الأحكام ؛ 3 فر حول »ع اب رأهيم 
بن علي بن محمد. المتوفى 44 لاه تحقيق الشيخ جمال مرعشلي » 
دار الكتب العلمية» بير ولك » طا, 155ه.1140م. 


5 


5 محاشية الذدسوقى على الشرح الكبير ؛ لشمسن الدين 5 محمل. عرقة الدنسوفى 
أحياء الكتب العربية © يسو ء المانى الحليى . متسر 5 دون تاريخ ١‏ 


حل 


5 شرح الخرشى ؟ ع ميحمل عداتله ميحماء الخر شى 3 على المختصر لخايل 
وبهامشه حاشية العدوي. مصر : 11 أه. 

- المدونة الكبرى ؛ ألومام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي » روأية 
سحنون بن سعد التنوختي » دار السعادق معس 6 ط١‏ 5 7# ؤس , 

5 نمقي شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس ؛ للقاضي أبي الوليد 
سليمان بن خلف بن سعد الباحي الأندلسيء المتوفى 494هء 
مطبعة السعادة ؛ مصر ٠‏ ط1 ”7# اها 

8 مواهب الحليل لشرح مختصر خليل ؛ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالر حمن الطرابلسي المغربي» المععصروف بالطاب» المتوفى 
6قهء دار الكتاب اللبنانى » دون تاريخ . 
فؤّاد عبدالمئعم » دار الثقافةء الدوحة» طا, 4ه -1810ام. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن 
حبيب الماوردي. المتوقى 65٠‏ 5هء تحقيق عصام فارس ال حرستاني » 
ومحمد إبراهيم الزغبي» المكتب الإسلامى» بيروات » ودمشق» 
طذا, 1415ه.1551م. 

- أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ للشيخ زكريا الأنصاريء المتوفى 
مه طبعة دار اأحياء الكتب العربية» مصر» دون تاريخ . 

5 الأم ؛ لالؤمام الشافعي » محمد بن إدريس » المتوفى ؟ ٠‏ ٠ه‏ مصر » طبعة 
ولان ادي ااه 


١١ ؟‎ 


- مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ؛ للشيخ 0 


8 


- - اماه 


في ي نقه الرزماء الشاق ي وبهامشه متن المنهاج لأبي ) زكريأ ييحيو 


232370000 > :شرف التوو 5 داز الكتب العلمية » بيروت» دون تاريخ . 


. المهذدب فى الفقه الشافعي ؛ للإمام أبى إسحاق إبرأهيم بن على بن يوسف 
الشيرازي» المتوفى هه مطبعة الحلبي؛ عصر » دون تاريخ . 

د الفقه الحنبلى: 

5 الأحكام السلطانية ؛ لأبى يعلى الفراء المتوفى 0/8 5 ه. تحقيق محمد حامد 
الفقي ١‏ دار الكتب العلمية» بيروات » ١ه ٠.١0‏ ٠5م.‏ 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين ؛ للإمام ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد 
بن أبي بكر» المتوفى 1ه تحقيق الشيخ محمد محيي الدين 
عذا كميد؛» دار الفكر , وت.ء الطيعة الثانية» 01 اه /ا/اة ام. 

: 4و و سر قمر ون . ا 3 

- زاد الميعاد في هدي خير العباد؟ للإمام ابن قيم الجوزية؛ المتوفى ١‏ هلاه 
تحقيق الشيخ شعيس الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤقوط» مو سسة 
الرسالة؛ بيروت» ط" ؛ 519١ه1988م.‏ 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ لابن قيم الجوزية» المتوفى ١6لاه‏ 
حققه بشير محمد عيون وقدم له الدكتور ممحمد الزحيلي 7 مكتبة المؤيد 
ومكتبة دار البيان» دمشى والسعودية؛ ط١‏ , ١1541ه1989ام‏ 

المغني » لابن قدامة؛ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد. المتوفى 
د اهم تحقيق الدكتور عبدالله تر كي والدكتور عبدالفتاح الحلو. 
حجر للطباعة والنشر» القاهرة» ط ا 17ه.1195م 

مجموع فتاوى شيخ شيخ الؤسلام أحمد بن تنيمية ؟ المتوفي /؟/اهء جصسع 

وترثيس 00 متحمل بن قأسم وولده» : متحملكء وزأرة 
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الشؤون الإسلا لامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: المملكة العربية 


5 


السعودية» 145ه.1150أم. 
لكوي مكة لكر عع ة؛ الطبعة الأولى» 4ه 

حا ارم الفقهبة الحديثة 
المكتب يي بوت و ط؟كط ١"‏ ةأه. 

2 الإجراءات الحنائية في جرائم الدود؛ للدكتور سعد بن محمد ظفير» 
مطابع سمحةء الرياضن » 1ه 6ة115مم. 

5 البصمة الوراثية وعلائقشها الشترهية (دراسة فقهية مقارنة»)؛ الدكتور 
سعذالدين مسعد هلالى » مجلس النشر العلمى» جامعة الكويت» 
١5اه.‏ ١٠٠آم.‏ 

الجرعة والعقوبة فى الفقه الإسلامي (العقوبة)؛ للشيخ محمد أبوزهرة» 
دار الفكر العربي» القاهرة. دون تاريخ . 

الشبهات وأثرها فى إسقاط الحدود؛ للدكتور أنور محمد دبور» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة» او ام. 

طرق الإثبات الشرعية مع بيان اختلاف المذاهب الفقهية ؛ للشيخ أحمد 
إبراهيم إبراهيم» طبعة نادي القضاة. القاهرة» 19/6م. 

- القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي ؛ للدكفينو انور 
محمود دنور» دار الثقافة العربية» القاهرة . 1ه 1986م. 

المنهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية؛ مجموعة أبحاث بالمركز العربي 
للدواننات الأمقة» الرياض غ3١‏ هك 


1١1 


المدخل الفقهي العام (إخراج جديذ)؛ الشيخ مصطفى اين لزرقاء دار 
القلمء دمشق» ط١‏ , 1514ه19948م. 

النظرية العامة للاثيات موجبات الحدود؛ للدكتور عبدالله العلي الركبان» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى» ١٠5١ه-1981م.‏ 

وسائأ ئل الإثبات في الشريعة الإسلامية ؛ للدكتور محمد مصطفى الزحيلي») 
مكتة دار البيان» دمشق» » الطبعة الأولى» 1187م. 


و البحوث الفقهية : 


(المقدمة للدورة السادسة عشر للمجمع الفقهي لرايطة العالمي الإسلامي في مكة 
المكرمة من الفترة 175 55/ ١5737/1١هالموافق‏ ه ١1/١1/١1١٠١1م):‏ 


- البصمة الوراثية من منظور الفقه الإسلامي 4 5- . علي محيي الدين 


القرهد اغي . 
البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب إثباتاً ونفياً؛ للدكتور نجم عبدالله 
عبدالواحد 


البصمة الوراثية وممجالات الاستفا دة منها؛ الاستاذ الدكتور وهبة مصطفى 
الزحيلي . 
اليصمة الوراثية ومجالات ١‏ لاستفادة منهأ (دراسة فقهية مقارنة)؛ للاستاذ 
الدكتور سعدالدين هلالي . 
البصمة الوراثية ومدى مشروعية استتخدامها في النسب والجناية ؛ الدكتور 
عمر محمد السبيل . 
1غ والكين الار مان 


. 11 2 ياء لي | 111 >« د م مامأ 
ه المكسيوهيهد بصمة الوراشة ومعجالا ت 7 في لعستما فم 5 ملهاء 7م لمنساض 1 نكم مسق ول نصر فريد واصل 


0-2 
هيم 
ىق 


ّ / م 11 5 : 011 
فذلكة في الزثبات القضائي ذ في أل شرع ع الإسلامي ؛ للد كتور إر صلاح الدين 
01 


|| لناهيء بحث بمجلة القانون المقارن, الدار الاهلية» بغداد؛ ؟/151ام. 

ملخص أعمال الحلقة النقاشية حول حجية البصمة الوراثية في !د ينات 
النسب في الفترة 794-748 محرم ١557١هء‏ 4 مايو ١٠٠1م؛‏ 
اشراف وتقديم الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضيء المنظمة 
الؤسلامية للعلوم الطبية» دولة الكويت» ١١٠1م.‏ 

ز- كتب شرعية موازنة بالقانون: 

إثبات جرهة الزنا بين الشريعة والقانون؛ للدكتورة خلود سامي آل معجون» 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 417١ه.‏ 

الإثبات الجنائي بالقرائن؛ للدكتور عبدالحافظ عبدالهادي عابد» مطايع 
الطوبجي التجارية» مصرء 1989م. 

الإجراءات الجنائية المقارنة والنظام الإجرائي في المملكة العربية السعودية؛ 
للدكتور أحمد عوض بلال» دار النهضة العربية» القاهرةء» ط١ء»‏ 
١ه‏ 1940م. 

جرية الاغتصاب في التشريع الجنائي المصري ؛ وموقف الشريعة الإسلامية 
منهاء الدكتور محمد صبح أبوالمعاطي» رسالة دكتوراة» حقوق 
المنصورة. 1943494م-١57١ه.‏ 

- جريمة إغتصاب الإناث في الفقه الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي؛ 
للدكتور محمود الشحات.» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ٠199م.‏ 


جرائم العرض (بين الشريعة والقانون)؛ الدكتور أحمد محمد بدوي» 
مطبوعات سمكء القاهرة» ط١‏ , 19494م. 

الدليل الجنائي المملدي ودوره في إثبات جرائم الجدود والقصاص؛ اللواء 
الدكتور أحمد أبوالةاسم» المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» جزءان» الرياض» 114ه-1955م. 

- شرح قانون الإثبات الإسلامي السوداني وتطبيقاته القضائية؛ للدكتورة 
بدرية عبدالمنعم حسونة» مطبوعات أكاديمية نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياضء» ١47١ه_‏ ١٠٠1م.‏ 

القضاء ونظام الإثبات في الفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية؛ للدكتور 
محمود محمد هاشم» النشر العلمي والمطابع» جامعة الملك 
سعودء ط 7 ٠‏ ١147ه-19484م.‏ 

من الفقه الجنائي بين الشريعة والقانون؛ للمستشار أحمد موافي» المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة» 185١ه‏ 19780م. 

- النظرية العامة للإثبات فى المواد الجنائية» دراسة مقارنة؛ الدكتور هلالى عبداللاه 
هلالي» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 41م . 

رابعاً : أصول الفقه. والمقاصد. والقواعد الفقهية: 

- أصول الفقه للشيخ محمد أبوزهرة ؛ دار الفكر العربي» مصرء دون تاريخ . 

أصول الفقه؛ للشيخ محمد الخضريء المكتبة التجارية؛ مصرء دون تاريخ . 

- القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه؛ الدكتور محمد بكر إسماعيل» 
دار المنارء مصرء ط الأولى» /5411١1ه-19910م.‏ 

- القواعد الفقهية (مفهومهاء نشأتهاء وتطورهاء ديا تطبيقاتها)؛ 
الدكتور علي أحمد الندوي» قدم له العلامة الفقيه مصطفى الزرقاء 


دار القلمء دمشق » ط ١‏ , 4ه 155م. 
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5 الفواعد ١‏ لكبرى (قواعد الأحكام في مصالم الأنام) ؛ للإماه عزالدين شْ 
عبدالسلام المتوفى ١17ه»‏ تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد 
والدكتور عثمان جمعة ضميرية» دار القلمء دمشق» الطبعة 
الأولى 15 هاده 'أام. 
- الموافقات في أصول الشريعة؛ للشاطبي» أبو إسحاق إبرأهيم بن موسى 
بن محمد اللسخمي الغرناطي» المتوفى 5٠‏ لاهاء وعليه شرح الشيخ 
عدالله در راز» دار ا معر قةع بير وللاء دون تاريخ . 
نهاية السول (وهو شر ح الأسنوم ي) شرح منهاج ج الوصول في علم الأصول؛ 
للاستوي: عبدالر حيم بن الحسن بن علي حال انين 
أبومحمد» المتوفى ف 2 مطبوع مع شرح البدخشي وكلاهما 
شرح منهاج الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي. المتوفى 
0 ها مطبعة محمد صبيح واولاده» صر دون تاريخ . 


خامساً : المراجع القانونية 


الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقارن ؛ للدكتور محمود محمود 
1 507 الحزء الأول (النظرية العامة). سنة 
١117‏ مء والزء الثاني (التفتيش والضبط)» سنة 1918م . 

- الإثبات فى المواد الحنائية (محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة)؛ 
للدكتو وسحية رك أبزعام الفنية للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى» لد ري 6ام. 

الإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ للدكتور مأمون محمد سلامة» 
دار الفكر العربي» القاهرة» سنة لا/ا9أم. 
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التتحقيق الجنائي المتكامل ؛ اللواء محمد الأمين البشرى» مطبوعات أكاديمية 
نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض14152ه.1598م. 
الجرائم الماسة بالآداب العامة والعرض في ضوء إلفقه وقضاء النقض؛ 
للدكتور عبدالحكم فودة» دار الكتب القانوئية» المحلة الكبرى» 
مصرء ط١‏ , 14844م. 
١‏ ا للدكتور محمود نحيب حسني» دار 
لنهضة العربية» القاهرة.» الطبعة الثالثة» 996اع. 
شرعية الدليل المستمك من الوسائل العلمية؛ للذكتور حسن علي حسن 
السمني» رسالة دكتوراة؛ كلية الحقوق؛ جامعة القاهرة» “1947م . 
القانون الجنائي (اجراءاته) للدكتور محمد محبي الدين عوض» مطبعة 
جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» 1:4/81م. 1 
المشكلات 00 جراءات الجحنائية ؟ للدكتور رؤوف عبيد» 
رالفكر العر بي »2 لقاهرة. طلا *198م. 
نظرية الا تشاع القاتي للق 00 
رسالة دكتوراة» فرذي جامعة القاهرة» سنة /19/41م. 
النظرية العامة للإثبات العلمي في قانون الوؤجرا .اءات الجنائية ؛ للدكتوز 
حسين محمود ابراهيم » رسالة دكتوراة» كلية الحقوق» جامعة 
القاهرة» ١981١م.‏ 
الوسيط في الإجراءات الحنائية ؛ للدكتور اعجو در دار النهضبة 
العربية» مصر» طبعة ١9519‏ م. 
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سادساً : المراجع العلمية: 


تقنيات ا حمض النووي الوراثي (114)؛ ناهض عقلا الناهضء الإدلة 
الجنائية» شعبة المختبرات» الرياضء دون تاريخ . 

- توظيف العلوم الجنائية خدمة العدالة؛ الدكتور بدر خخالد الخليفة: 
الكويت» طذ١,‏ 19495م. 

الطب الشرعي في النتحقيقات الجنائية؛ الدكتور إبراهيم صادق الجندي» 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» ١57١ه١٠٠١5م.‏ 

+القلبالشرعى فى عبرسمة الأ والغذاله؟ للدكور ماق امن ار 

والدكتور أحمد محمد رشاد» وزارة الداخلية» الأمن العام 
المملكة العربية السعودية» ط١‏ , 1798اه. 

- الشفرة الوراثية للإنسانء القضايا العلمية والاجتماعية لمشروع الجينوه 

البشري ؛ تحرير : دانييل كيفلس وليروي هودء ترجمة: الدكتور 

جد مم وس شوعاك الس ينا الام بره لش 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 5411 1ه 19917م. 

- في بحور العلم ؛ للدكتور أحمد مستجير » الجزء الأول؛» دار المعارف» 
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معبسر > 1كلم. 

سابعاً : كتب اللغة والمعاجم: 

التعريفات ؟؛ للجرجاني علي بن محمد بن السيد زين» أبوالحسن . المتوفى 
مه تحقيق ابراهيم الأبياري. دار الكتاب العربي» روت + 
طءع, ه42 ثؤام. 

القاموس المحيط ؛ للفيروز آبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» اأتوة, 


قي 
لأأاممص مؤسسة الرسالة» بيرووت » 00 ب أله -4ة13م. 


- الكليات؛ لأبي البقاء الكفوي. المتوفى 54 ١٠١هء‏ وضع فهارسه عدنان 
درويش ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» طاء 
6ه-4ة19م. 

- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية؛ للدكتور محمود عبدالرحمن 
عبدالمنعم » دار الفضيلة» مصرء 5419١ه-149494١م.‏ 

- المصباح المثير ؛ للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ» المتوفى 
٠لالاه‏ اعتناء يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» بيروت» 
ط". ١157ه1448م.‏ 

- المعجم القانوني» مجمع اللغة العربية» مصرء القاهرة» 15ه1949م. 

- المععجم الوسيط ؛ ممجمع اللغة العربية بمصرء وقام بإخراجه: إبراهيم 
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ب متخي ع أحمد حيس الرياتع حامد عبدالقادر. ميجميل علي 
النجار. المكتبة الإسلامية» استانبول» تركياء دون تأريخ . 


- مجموعة أحكام محكمة النقض الجنائية» المكتب الفني لمحكمة النقض . 
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 6؟ عاماً. 


4امم. 


